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ملخــص البحــث: تناولن ــا ف ــي هــذا البحــث موقــف كل مــن الفق ــه الإســلامي والقان ــون الوضعــي مــن أث ــر 
تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه، وانتهينـا إلـى أنـه – بخصـوص الفقـه الإسـلامي- 
يترتـب علـى تعسـف الـزوج لحقـه فـي تأديـب زوجتـه آثـار خاصـة تختلـف تبعـا للوسـيلة التـي تعسـف 
الــزوج فــي اســتعمالها، ســواء كانــت الوعــظ أو الهجــر أو الضــرب، كمــا أن هن ــاك آث ــاًرا عامــة تترتــب 
علـى تعسـفه فـي تأديبهـا أيًـا كانـت الوسـيلة التـي يسـتخدمها فـي التأديـب، أمـا قانـون الأحـوال الشـخصية، 
فإنـه لـم يتنـاول الأمـر صراحـة، إنمـا يمكـن اسـتخلاص حـق الزوجـة فـي طلـب التطليـق لهـذا السـبب 
مـن خـلال اتسـاع المـواد التـي تتنـاول التطليـق للضـرر، أمـا القانـون الجنائـي فقـد اختلفـت مواقـف الـدول 
العربيـة فـي الاعتـراف أصـًلا بحـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، بيـن مـن صـرح بهـذا الحـق، ومـن أحـال 
لأحـكام الشـريعة الإسـلامية، ومـن سـكت عـن هـذا الأمـر رغـم ذكـره للأسـباب الأخـرى لاسـتعمال الحـق، 
أمـا القوانيـن الجنائيـة الغربيـة فلـم تعتـرف بهـذا الحـق مطلقًـا، لـذا فـإن الـزوج يكـون مسـؤوًلا  فـي ظلهـا 
مسـؤولية كاملـة عـن أي تعسـف منـه ضـد زوجتـه. 
الكلمات الدالة: تعسف؛ تأديب؛ حق الزوج.
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Abstract:
 We have discussed the position of both Islamic jurisprudence  and the law from effect of the effect
 of abuse of the  the using of husband for his righ to discipline his wife , in Islamic jurisprudence,
 there are special effects that vary according to the method that the husband abused whether
 preaching, leaving or beating and there are general effects whatever the method  used to the
 discipline of the wife.
 The personal status laws did not discuss this matter, but we can conclude the right of wife to
divorce for this reason through expansion of texts discuss  the divorce for damage.
 The positions of criminal laws in Arab countries differed in the recognition of the right of
 husband to discipline his wife, there are who explicitly recognize this right and there are who
 refers the matter to the provisions of Islamic low, and there are who silent about this matter
 although it mentioned the others reasons for using the right. Western criminal laws did not
 recognize the right of husband to discipline his wife, so he is fully responsible for any attack
 on his wife.
Keyword: Abuse; Discipline; Right of husband.  
  ةمدقملا
 :دعبو ،هدعب يبن لا نم ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ،الله مساب
 :ىـلاعت الله لاـق اـمك ،رـخلآل ساـبل نـيجوزلا نـم لكـف ،نـيجوزلا نـيب ةدوـمو ًانكـس نوـكيل جاوزـلا ىـلاعت الله عرـش دـقل
 .[187 :ةرــقبلا] ﴾ َُّنه َّ ل ٌسَاِبل ُْمتنََأو ُْمك َّ لل ٌسَاِبل َُّنه﴿
 ةيــسدق ةـقلاعلا كـلت داز اــمم ،اــهيفرط ىوـهل اــ ًثبع رـملأا كرـتي مــ لو ،ةـسدقملا ةــقلاعلا هذـه مــ يظنتب ملاـسلإا لــفكت دــقو
 .ةــ يصوصخو
 .ةقلاعلا كلت ىلع بترتت يتلا تابجاولاو قوقحلا ددح نأ ميظنتلاب ةقلاعلا هذهل ملاسلإا لوانت رهاظم نمو
 هـقح اـهرهاظم نـيب نـم يـتلاو ،اـهيلع ةـماوقلا يـف هـقح ،هـتجوز ىـلع جوزـلل ملاـسلإا اـهرقأ يـتلا قوـقحلا مـهأ نـمو
.اـهبيدأت يـف
 مـل اذإـف ،اـهادعتي نأ هـل زوـجي لا ،قـحلا اذـه بـحاص اـهدنع فـقوتي ةـنيعم ًادودـح- هـتعيبط تـناك يأ - قـح لكـل نأ رـيغ
 بـترتي هـنإف ؛هـتجوز بـيدأت يـف اـهدنع فوـقولاو اـهتاعارم بـجي يـتلا دودـحلاب -قـح بـحاص هراـبتعاب - جوزـلا مزـتلي
 ثـحبلا اذـه للاـخ نـم هـيلع ءوـضلا ءاـقلإ اـندرأ اـم وـهو ،نوـناقلاو هـقفلا يـف راـثلآا ضـعب زواـجتلا اذـه ىـلع
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون45
سبب اختيار الموضوع: 
اخترنـا هـذا الموضـوع محـلا ًلبحثنـا؛ لأهميتـه، خاصـة فـي هـذا الوقـت الـذي ضعـف فيـه الـوازع الدينـي لـدى الكثيـر مـن 
النـاس، ممـا يجعـل الـزوج قـد يسـيء إلـى زوجتـه أسـوأ الإسـاءة، متشـدقًا بحقـه فـي تأديبهـا، فـكان مـن المهـم تنـاول إلـى أي 
مـدى يحـق للـزوج اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه، والآثـار المترتبـة علـى عـدم الالتـزام بالقيـود الـواردة علـى اسـتعمال 
هـذا الحـق، وإلـى أي مـدى يتطابـق موقـف القانـون مـع موقـف فقهـاء الشـريعة الإسـلامية فـي هـذا الشـأن.
هـذا وربمـا ازداد حماسـنا لتنـاول هـذا البحـث؛ لمـا لـم نجـد فيـه دراسـة متكاملـة مسـتفيضة تجمـع بيـن موقفـي الفقـه، وكل 
مـن قانـون الأحـوال الشـخصية والقانـون الجنائـي فـي هـذا الشـأن .
إشكالية البحث: 
من خلال هذا البحث نود الإجابة على عدة أسئلة مهمة: 
- هـل يحـق للـزوج تأديـب زوجتـه؟ ومـا أسـاس هـذا الحـق؟  ومـا وسـائل تأديـب الزوجـة؟ ومـا علاقـة هـذه الوسـائل بمقصـد 
المشـرع مـن معالجة النشـوز؟ 
- ما حدود حق تأديب الزوج زوجته؟
- إذا تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه فمـا أثـر ذلـك فـي الفقـه الإسـلامي، والقوانيـن الوضعيـة سـواء 
قوانيـن الأحـوال الشـخصية أو القوانيـن الجنائيـة؟
أهمية البحث: 
أم ــا أهمي ــة البحــث فتتمث ــل ف ــي التوصــل إل ــى معرف ــة حــدود حــق ال ــزوج ف ــي تأدي ــب زوجت ــه، وأث ــر تعســف ال ــزوج ف ــي 
اســتعمال ه ــذا الحــق ل ــدى فقه ــاء الشــريعة الإســلامية وف ــي القواني ــن الوضعي ــة.
هدف البحث:
ينطلـق هـدف البحـث عـادة مـن أهميتـه؛ لـذا يمكـن القـول إن هـدف البحـث يتمثـل فـي إعـداد دراسـة عـن موقـف كل مـن 
الفقـه والقانـون مـن أثـر تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه؛ وذلـك ليكـون أمـام الباحثيـن والعامـة دراسـة 
متكاملـة فـي المسـألة، وفـي ذلـك كلـه متمنيـن أن يكـون فـي هـذا البحـث النفـع للمسـلمين.
منهج البحث:   
اعتمدن ــا ف ــي هــذا البحــث عل ــى المصــادر الأصيل ــة ف ــي أي دراســة فقهي ــة وهــي كت ــاب الله تعال ــى، وكت ــب الســنة النبوي ــة 
الشـريفة، وقمنـا بتخريـج الأحاديـث تخريًجـا صحيًحـا مـن مصادرهـا الأصليـة، كمـا اعتمدنـا علـى كتـب الفقـه الإسـلامي 
بمذاهبـه الكبـرى المعروفـة، حيـث اعتمدنـا علـى آراء الفقهـاء مـن خـلال مصادرهـا الأصليـة، وقمنـا بإسـنادها إلـى أصحابها 
إسـنادًا صحيًحـا، وبعـد عرضهـا وتحليلهـا - إذا كان لذلـك محـل- قمنـا بعـرض وجهـة نظرنـا المتواضعـة مشـفوعة بالأدلـة 
التـي رأيناهـا مدعمـة لموقفنـا، كمـا تـم الاعتمـاد علـى نصـوص قوانيـن الأحـوال الشـخصية والقوانيـن الجنائيـة فـي كثيـر 
مـن الـدول العربيـة المختلفـة، وتنـاول النصـوص الموضوعـة بالتحليـل، والانتهـاء بعـد ذلـك إلـى عـرض وجهـة نظرنـا 
فيمـا عـرض مـن قوانيـن.
الدراسات السابقة: 
إن مـن المعـروف أن كتابـات الفقهـاء القدامـى قـد تعـددت فـي موضـوع حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، غيـر أننـا كمـا 
قلنـا لـم تقـع تحـت أيدينـا دراسـة متكاملـة فـي الموضـوع تتنـاول أثـر التعسـف فـي اسـتعمال هـذا الحـق فـي قانـون الأحـوال 
الشـخصية والقانـون الجنائـي.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 55
ومن أهم ما وقع تحت أيدينا من دراسات ما يلي:
1- كتـاب )رفـع المسـؤولية الجنائيـة فـي أسـباب الإباحـة - دراسـة مقارنـة بيـن المذاهـب الفقهيـة المعتمـدة تبحـث فـي معانـي 
المسـؤولية والإباحـة وأدلـة مشـروعية دفـع الصائـل والأعمـال الطبيـة والألعـاب الرياضيـة كمـا تبحـث فـي حـق التأديـب 
وحقـوق الحـكام وواجباتهـم( للمؤلـف/ د. سـامي جميـل الفيـاض الكبيسـي، طبعـة دار الكتـب العلميـة، بيـروت، بـدون طبعـة، 
بـدون تاريـخ.
تنـاول هـذا المؤلـف عـدة حـالات لرفـع المسـؤولية الجنائيـة بسـبب الإباحـة ومـن بينهـا ضـرب الـزوج زوجتـه، حيـث تناولـه 
بإيجـاز، فتعـرض أولا لضوابـط التأديـب بالضـرب فـي الفقـه الإسـلامي، ثـم انتقـل إلـى الآثـار المترتبـة علـى تجـاوز هـذه 
الضوابـط فـي الفقـه الإسـلامي والقانـون.
وعلـى ذلـك، فقـد اقتصـر المؤلـف المذكـور علـى وسـيلة واحـدة مـن وسـائل التأديـب وهـي الضـرب، وقـد تناولـه بإيجـاز، 
بينم ــا تناولن ــا ف ــي دراس ــتنا تجــاوز ال ــزوج حــدود التأدي ــب بمراحل ــه الث ــلاث )الوعــظ والهجــر والضــرب(، كم ــا اقتصــر 
المؤلـف فـي تناولـه لموقـف القانـون مـن المسـألة علـى اسـتعراض بعـض أحـكام محاكـم النقـض بينمـا تعرضـت دراسـتنا 
بشـكل صريـح لموقـف العديـد مـن القوانيـن الجنائيـة العربيـة، وأخيـًرا لـم يبيـن المؤلـف المذكـور موقـف قانـون الأحـوال 
الشـخصية، الـذي تعرضنـا لـه فـي دراسـتنا هـذه.
2- أحـكام التجـاوزات الناشـئة عـن التأديـب المشـروع فـي الفقـه الإسـلامي، رسـالة لاسـتكمال متطلبـات الحصـول علـى 
درجـة الماجسـتير فـي الفقـه المقـارن، إعـداد: سـمية سـلمان الدايـة، الجامعـة الإسـلامية، غـزة، 6341هــ، 5102م.
تناولـت هـذه الدراسـة أحـكام التجـاوزات الناشـئة عـن بعـض أنـواع التأديـب المشـروع، ومـن بينهـا تأديـب الـزوج زوجتـه، 
فتعرضـت باختصـار لضوابطـه، وكذلـك لموقـف الفقهـاء إذا أدى التأديـب - بحـدوده المشـروعة- إلـى تلـف النفـس أو المـال، 
بينم ــا تعرضن ــا ف ــي دراســتنا ه ــذه إل ــى آث ــار تعســف ال ــزوج وخروجــه بذل ــك عــن الحــدود المشــروعة، كم ــا أن الدراســة 
المذكـورة لـم تتعـرض مطلقًـا لموقـف القوانيـن الوضعيـة مـن هـذه المسـألة، سـواء قوانيـن الأحـوال الشـخصية، أو القوانيـن 
الجنائيـة، بينمـا تعرضـت دراسـتنا لهـذه المسـألة.
3- ولايـة الـزوج فـي تأديـب الزوجـة بالضـرب )حدودهـا وأحكامهـا فـي الشـريعة الإسـلامية( د. فاطمـة بنـت محمـد الكلثـم، 
بحـث منشـور بمجلـة الجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة السـعودية، ملحـق العـدد 381)الجـزء الأول(. 
تناولـت هـذه الدراسـة بيـان معنـى الولايـة ومشـروعية تأديـب الزوجـة بالضـرب والحكمـة منـه وصفتـه وموانعـه، وأخيـًرا 
تعرضـت بإيجـاز شـديد للضـرر الناتـج عـن التأديـب فـي حالتيـه المشـروعة وغيـر المشـروعة. 
وعلـى ذلـك، فهـذه الدراسـة قـد تطرقـت لنـواح ٍلـم تكـن محـًلا لبحثنـا كصفـة الضـرب والحكمـة منـه والضـرر الناتـج عنـه 
فـي حالتـه المشـروعة، إلا أن دراسـتنا أضافـت مـا يلـي:
أولا: تناولـت دراسـتنا أثـر تعسـف الـزوج فـي حـدود التأديـب بالنسـبة لوسـائله الثـلاث، بينمـا اقتصـرت الدراسـة علـى أثـر 
تجـاوز الـزوج حـدوده فـي الضـرب فقـط.
ثانيـا: تناولـت دراسـتنا موقـف كل مـن الفقـه الإسـلامي والقانـون الجنائـي المقـارن وقانـون الأحـوال الشـخصية المقـارن 
مـن المسـألة محـل البحـث )وهـي الآثـار المترتبـة علـى تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي التأديـب( بينمـا اقتصـرت 
الدراسـة المذكـورة علـى هـذه الآثـار فـي الفقـه الإسـلامي فقـط، حيـث تناولتهـا بإيجـاز شـديد تحـت عنـوان الضـرر الناتـج 
عـن التأديـب.
خطة البحث: 
ت ــم تقســيم ه ــذا البحــث إل ــى تمهي ــد، ومبحثي ــن، أم ــا التمهي ــد: فتناولن ــا في ــه حــدود حــق ال ــزوج ف ــي تأدي ــب زوجت ــه، وأم ــا 
المبحــث الأول: فتناولن ــا في ــه أث ــر تعســف ال ــزوج فــي اســتعمال حق ــه ف ــي تأديــب زوجت ــه فــي الفق ــه الإســلامي، حيــث ت ــم 
تقسـيمه إلـى مطلبيـن، تناولنـا فـي الأول منهمـا: الآثـار الخاصـة المترتبـة علـى تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب 
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
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زوجتـه، وتناولنـا فـي ثانيهمـا: الآثـار العامـة المترتبـة علـى تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه. 
أمـا المبحـث الثانـي فتناولنـا فيـه أثـر تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه فـي القوانيـن الوضعيـة، حيـث 
تـم تقسـيمه إلـى مطلبيـن، تناولنـا فـي الأول منهمـا: أثـر تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه فـي قوانيـن 
الأحـوال الشـخصية، وتناولنـا فـي الثانـي منهمـا: أثـر تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه فـي القوانيـن 
الجنائيـة، ثـم اختتمنـا البحـث بأهـم مـا توصلنـا إليـه مـن النتائـج وأهـم مـا نوصـي بـه. 
المطلب التمهيدي
حدود حق الزوج في تأديب زوجته
ممــا لا شــك في ــه أن لل ــزوج حــق تأديــب زوجت ــه الناشــز، ويســتمد ال ــزوج هــذا الحــق مــن قول ــه تعال ــى: ﴿وَاللَّاتِي َتخَافُون َ
 كَان َعَلِي ًّ ا َكبِيرًا﴾ ]النساء: 
َ
نُشُوزَهُّنَ فَعِظُوهُّنَ وَاْهجُرُوهُّنَ فِي الْمََضاِجِع وَاضْرِ بُوهُّنَ فَِإْن َأَطعْنَكُْم فَلَا تَبْغُوا عَلَْيهِّنَ َسبِيلًا  ِإّنَ الل َّ ه
43[. 
وإذا تأملنـا هـذه الآيـة القرآنيـة وجدنـا أن هنـاك عـدة قيـود تـرد علـى حـق التأديـب الـذي خولـه الشـرع الحكيـم للـزوج علـى 
زوجتـه، تمثـل هـذه القيـود حـدودًا لهـذا الحـق تحـد ُمـن تعسـف الـزوج فـي اسـتعماله. 
ومن هذه القيود ما يتعلق بأسباب التأديب، ومنها ما يتعلق بوسائله. 
أولا: القيود المتعلقة بأسباب التأديب:
والمقصود بذلك: ما هي الأسباب التي يحق للزوج معها تأديب زوجته؟   
لقـد اختلـف الفقهـاء فـي الأسـباب التـي يحـق معهـا للـزوج تأديـب زوجتـه، فذهـب بعـض الحنفيـة (1) إلـى أن نشـوز الزوجـة 
هـو السـبب الوحيـد الـذي يحـق معـه تأديـب الـزوج زوجتـه(2) بحيـث إنـه ليـس لـه أن يؤدبهـا علـى تركهـا للصـلاة، وذهـب 
المالكيـة(3) والحنابلـة (4) أنـه يحـق لـه تأديبهـا إذا تركـت الفريضـة كالصـلاة أو الصيـام أو الغسـل بعـد الجنابـة، وذهـب بعـض 
الحنفي ــة (5) والشــافعية (6) إل ــى أن ل ــه أن يعزرهــا عــن أي محظــور ليــس في ــه حــد مق ــدر، وذل ــك كمــا أن للمول ــي أن يعــزر 
مملوكـه.
1- اب ــن عابدي ــن، عــلاء الدي ــن محمــد ب ــن محمــد أمي ــن ب ــن عمــرو ب ــن عب ــد العزي ــز عابدي ــن، ق ــرة عي ــن الأخي ــار لتكمل ــة رد المحت ــار عل ــي ال ــدر 
المخت ــار، الناش ــر: دار الفك ــر للطباع ــة والنش ــر والتوزي ــع، بي ــروت – لبن ــان 8/ 31.
2- وذهـب العينـي أنـه لا يكـون للـزوج ضـرب زوجتـه إلا لهجرهـا الفـراش، وضربـه لغيـر ذلـك مـن أسـباب حـرام لا يجـوز، لقولـه تعالـى: ﴿وَالَّذِيَن 
يُؤْذُون َالْمُؤْمِنِين َوَالْمُؤْمِنَاِت﴾ ]الأحـزاب: 85[ العينـي، أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حسـين الغيتابـى الحنفـى بـدر الديـن، 
عمـدة القـاري بشـرح صحيـح البخـاري، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي – بيـروت، بـدون طبعـة، بـدون تاريـخ، 02/ 381. 
3- ابـن رشـد، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي، البيـان والتحصيـل والشـرح والتوجيـه والتعليـل لمسـائل المسـتخرجة، الناشـر: دار 
الغــرب الإســلامي، بي ــروت – لبن ــان، الطبع ــة: الثاني ــة، 8041 هــ - 8891 م، 652/5، المــواق، محم ــد ب ــن يوســف ب ــن أب ــي القاســم ب ــن يوســف 
العبـدري الغرناطـي، أبـو عبـد الله، التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: الأولـى، 6141هــ-4991م
24/58، الكشـناوي، أبـو بكـر بـن حسـن بـن عبـد الله، أسـهل المـدارك )شـرح إرشـاد السـالك فـي مذهـب إمـام الأئمـة مالـك(، الناشـر: دار الفكـر، 
بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الثانيـة، بـدون تاريـخ، 131/2، 674/12.
4- المـرداوي، عـلاء الديـن أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي الدمشـقي الصالحـي الحنبلـي، الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخـلاف، 
الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي، الطبعـة: الثانيـة، بـدون تاريـخ، 8/ 873.
5- الكاسـاني، عـلاء الديـن، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد، بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: الثانيـة، 
6041هــ - 6891م، 433/2، ابـن نجيـم المصـري، زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، المعـروف بابـن نجيـم المصـري، البحـر الرائـق شـرح كنـز 
الدقائـق، الناشـر: دار الكتـاب الإسـلامي، الطبعـة: الثانيـة، بـدون تاريـخ 35/5.
6- الدميـري، كمـال الديـن، محمـد بـن موسـى بـن عيسـى بـن علـي الدَِّميـري أبـو البقـاء الشـافعي، النجـم الوهـاج علـى شـرح المنهـاج، الناشـر: دار 
المنهـاج )جـدة( المحقـق: لجنـة علميـة، الطبعـة: الأولـى، 5241هــ - 4002م  042/9.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 75
وعليـه، فالقـدر المتفـق عليـه بيـن الفقهـاء كسـبب يجيـز للـزوج تأديـب زوجتـه هـو ظهـور أمـارات النشـوز منهـا سـواء 
بالقـول أو الفعـل (7) والنشـوز هـو الارتفـاع عـن الأرض (8)، وهنـا: هـو ارتفـاع الزوجـة عـن طاعـة زوجهـا، فكأنهـا ارتفعـت 
وتعالـت عـن طاعتـه.
وظهـور أمـارات النشـوز بالقـول: مثـل أن يكـون مـن عادتـه إذا خاطبهـا حدثتـه بـكلام طيـب، ثـم صـارت تخاطبـه بغيـر 
الطيــب مــن الكل ــم، ومــن أمارات ــه بالفعــل، مث ــل أن يكــون مــن عادتهــا أن ــه إذا دعاهــا إل ــى فراشــه أجابت ــه بشوشــة الوجــه 
طائعــة، ثــم صــارت تجيبــه وهــي كارهــة، ف ــإذا ظهــرت منهــا هــذه المظاهــر للنشــوز، كان ل ــه تأديبهــا (9).
ثانيا: القيود المتعلقة بوسائل التأديب: 
إن أول قي ــد ي ــرد عل ــى حــق ال ــزوج فــي اســتعماله لوســائل التأديــب المخــول ل ــه اســتعمالها مــن قب ــل الشــرع هــو وجــوب 
التزامـه باسـتعمالها مرتبـة كمـا جـاءت فـي الآيـة المذكـورة، الوعـظ، فالهجـر، فالضـرب، فـإذا لجـأ الـزوج للهجـر مباشـرة 
دون الوعـظ، أو للضـرب دون الوعـظ والهجـر، كان متعسـفًا متجـاوًزا حـدود حقـه، وعلـى هـذا جمهـور الفقهـاء (01)، حيـث 
أجمعـوا أنـه لا يجـوز لـه الانتقـال مـن وسـيلة لأخـرى إلا إذا لـم تـؤت الوسـيلة الأولـى ثمارهـا. 
وتختلف القيود التي ترد على حق الزوج في تأديب زوجته بعد ذلك تبعًا لكل وسيلة كالتالي:
1- الوعظ: 
الوعـظ هـو أول وسـيلة يجـب علـى الـزوج اسـتعمالها، كوسـيلة لإصـلاح الزوجـة، وهـو عمـل تهذيبـي مؤثـر (11)، ويقصـد 
ب ــه الحدي ــث معه ــا وتذكيرهــا بحق ــوق ال ــزوج عليه ــا وعق ــاب المول ــى تعال ــى له ــا إن نشــزت وعصــت، وأن نفقته ــا تســقط 
بالنشـوز، ولـه أن يذكرهـا بأحاديـث النبـي صلـى الله عليـه وسـلم فـي طاعـة الـزوج  ومـن ذلـك مـا رواه أبـو هريـرة رضـي 
الله عن ــه أن النب ــي صل ــى الله علي ــه وســلم ق ــال: "إذا دعــا الرجــل امرأت ــه إل ــى فراشــه فأب ــت فب ــات غضب ــان عليه ــا لعنته ــا 
الملائكـة حتـى تصبـح" (21).
ويتقي ــد الوعــظ بعــدة قي ــود، منهــا مــا يتعل ــق بوســيلته ومنهــا مــا يتعل ــق بوقت ــه، ومنهــا مــا يتعل ــق بمكان ــه، فأمــا مــا يتعل ــق 
بوس ــيلته فيجــب أن يك ــون الوعــظ بالطي ــب اللي ــن م ــن ال ــكلام )(31)(، ف ــلا يجــوز ل ــه تهديده ــا أو تعنيفه ــا بغلظــة، ب ــل م ــن 
7 - العمرانـي اليمنـي، أبـو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم العمرانـي اليمنـي الشـافعي، البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي، الناشـر: دار 
المنهـاج – جـدة، الطبعـة: الأولـى، 1241 هــ- 0002 م، 9/ 825، ابـن قدامـة، أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد ابـن قدامـة 
الجماعيلـي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بابـن قدامـة المقدسـي، المغنـي، الناشـر: مكتبـة القاهـرة، بـدون طبعـة، تاريـخ النشـر: 8831هــ، 
8691م. 7/ 813.
8- ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الديـن الأنصـاري الرويفعـى الإفريقـى، الناشـر: لسـان العـرب، دار صـادر – 
بيـروت، الطبعـة: الثالثـة - 4141هــ، 5/ 714، 814.
9- المـاوردي، أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهير بالمـاوردي، الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مذهـب الإمـام 
الشـافعي وهـو شـرح مختصـر المزنـي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 9141 هــ -9991 م، 795/9.
01- الكاسـاني، بدائـع الصنائـع )مرجـع سـابق( 433/2، الدسـوقي، محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، الناشـر: دار 
الفكـر، دون طبعـة، دون تاريـخ، 343/2، النـووي، أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف، روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، الناشـر: المكتـب 
الإسـلامي، بيـروت- دمشـق- عمـان، الطبعـة: الثالثـة، 2141هــ / 1991م 7 /863، المـرداوي، الإنصـاف )مرجـع سـابق( 773/8. 
وذهب البعض إلى جواز عدم مراعاة الترتيب، النووي، روض الطالبين )مرجع سابق( 7 /863.
11- التويجـري، محمـد بـن إبراهيـم بـن عبـد الله التويجـري، موسـوعة الفقـه الإسـلامي، الناشـر: بيـت الأفـكار الدوليـة، الطبعـة: الأولـى، 0341 
هــ - 9002م 461/4.
21- البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد الله، الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه 
)صحيـح البخـاري(، الناشـر: دار طـوق النجـاة، الطبعـة: الأولـى، 2241هــ، بـاب: )إذا قـال أحدكـم: آميـن والملائكـة فـي السـماء، آميـن فوافقـت 
إحداهمـا الأخـرى، غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه(،  611/4، حديـث رقـم 7323، مسـلم،  مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري، المسـند 
الصحيـح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم )صحيـح مسـلم(، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي – بيـروت، 
)بـاب: تحريـم امتناعهـا مـن فـراش زوجهـا(، 9501/2، حديـث رقـم 6341.
31- الماوردي، الحاوي الكبير )مرجع سابق( 895/9.
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المس ــتحب أن يبره ــا ويس ــتميل قلبه ــا بش ــيء (41). 
وعلـى ذلـك، فـلا يجـوز للـزوج أن يقبـح زوجتـه، وذلـك بـأن يقـول لهـا قبحـك الله، أو يشـتمها؛ وذلـك لقـول النبـي صلـى الله 
عليـه وسـلم: ”ولا تقبـح“ (51)، ومعنـى لا تقبـح: لا تقـل: ”قبحـك الله“، وقيـل إن المعنـى: ” لا تسـمعها المكـروه ولا تشـتمها“ (61).
وأيًضـا، فـلا يجـوز لـه أن يقـوم بسـبها أو سـب أحـد ذويهـا، أو قذفهـا أو قـذف أحـد منهـم، فـإن فعـل شـيئًا مـن ذلـك، فقـد 
خـرج مـن الوعـظ إلـى الإسـاءة. 
وأما ما يتعلق بوقت الوعظ، فيجب أن يختار الزوج لذلك وقتًا مناسبًا، بحيث تكون الزوجة مستعدة لتقبل كلامه ووعظه، فلا 
يعظها مثلا في أوقات مرضها أو غضبها، وذلك مراعاة لمشاعرها، وضمانا ًأن يأتي الوعظ بالنتيجة المرجوة منه (71) .
أمـا مـا يتعلـق بمـكان الوعـظ، فيجـب أن يكـون فـي منزلهـا أو علـى الأقـل فيمـا بينـه وبينهـا علـى غيـر مسـمع ومـرأى مـن 
الغيـر إلا إذا سـمحت هـي بذلـك.
2- الهجر:   
إذا لم يكن الوعظ مجديًا في تأديب الزوجة، فأصرت على النشوز فإن على الزوج أن يهجرها (81).
والهجــر حركــة اســتعلاء نفســية مــن الرجــل علــى كل مــا تدل ــي ب ــه المــرأة مــن جمــال أو افتخــار (91)، فهــو عــلاج نفســي 
يتحــدى بـه الـزوج قدرتـه علــى تــرك مواضــع لذتـه لهـدف أكبـر وأســمى. 
وق ــد اختل ــف الفقه ــاء ف ــي المقصــود بالهجــر المذك ــور ف ــي قول ــه تعال ــى: ﴿ وَاْهجُرُوهُّنَ ﴾ فق ــد ذه ــب بعــض الحنفي ــة (02) أن 
المعنـى هـو أن يهجرهـا فـي الـكلام دون الجمـاع، واسـتدلوا علـى ذلـك بـأن الجمـاع حـق لـه كمـا هـو حـق لهـا، فـلا يؤدبهـا 
بمـا يضـر نفسـه، وفـي قـول للشـافعية وروايـة للحنابلـة (12) أن المعنـى هـو أن يتـرك جماعهـا، ويوليهـا ظهـره فـي الفـراش، 
41- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة: )من 4041 - 7241 هـ( 04/ 692.
51- والحديـث: عـن معاويـة القشـيري قـال: حدثنـي أبـي عـن أبيـه قـال: قلـت: « يـا رسـول الله، مـا حـق زوجـة أحدنـا عليـه؟» قـال: « أن تطعمهـا 
إذا طعمـت، وتكسـوها إذا اكتسـيت، ولا تضـرب الوجـه ولا تقبـح ولا تهجـر إلا فـي البيـت « رواه البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى 
الُخْس ــَرْوِجردي الخراس ــاني، أب ــو بك ــر، الســنن الكب ــرى، الناشــر: دار الكت ــب العلمي ــة، بي ــروت – لبن ــان، الطبع ــة: الثالث ــة، 4241 هــ - 3002 م، 
794/7، حديـث رقـم 97741، وأورده النسـائي فـي سـننه: عـن بهـز قـال: حدثنـي أبـي، عـن جـدي قـال: قلـت: «يـا رسـول الله نسـاؤنا مـا نأتـي 
منهـا أم مـا نـدع؟» قـال: «حرثـك أنـى شـئت، غيـر أن لا تقبـح الوجـه، ولا تضـرب، وأطعمهـا إذا طعمـت، واكسـها إذا اكتسـيت، ولا تهجرهـا إلا 
فـي بيتهـا، كيـف وقـد أفضـى بعضكـم إلـى بعـض إلا بمـا حـل عليهـا» أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني السـنن الكبـرى، 
الناشـر: مؤسسـة الرسـالة – بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1241 هــ - 1002 م 062/8، حديـث رقـم 5119.
وذكـر الشـيباني أن الحديـث إسـناده حسـن، مجـد الديـن أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكريـم الشـيباني الجـزري 
ابـن الأثيـر، جامـع الأصـول فـي أحاديـث الرسـول، الناشـر : مكتبـة الحلوانـي - مطبعـة المـلاح - مكتبـة دار البيـان، الطبعـة: الأولـى، بـدون تاريـخ، 
505/6، حديـث 9174.
61- أبـو المعالـي، محمـد بـن إبراهيـم بـن إسـحاق السـلمي الُمنَ ـاِوي ثـم القاهـري، الشـافعي، صـدر الديـن، كشـف المناهـج والتناقيـح فـي تخريـج 
أحاديـث المصابيـح، الناشـر: الـدار العربيـة للموسـوعات، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الأولـى، 5241هــ - 4002 م، 08/3. 
71- الموسوعة الفقهية الكويتية )مرجع سابق( 78/44.
81- المرجع السابق، الصفحة نفسها.
91- التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي )مرجع سابق( 461/4.
02- الكاساني، بدائع الصنائع )مرجع سابق( 2/ 334، ابن نجيم، البحر الرائق )مرجع سابق( 632/3. 
12- المـاوردي، الحـاوي الكبيـر )مرجـع سـابق( 895/9، النجـدي، عبدالرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، العاصمـي، الحنبلـي، حاشـية الـروض المربـع 
شـرح زاد المسـتقنع، بـدون دار نشـر، الطبعـة الأولـى 7931هــ، 554/6.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 95
وه ــو ق ــول اب ــن عب ــاس (22)، وذه ــب المالكي ــة (32) وجمه ــور الش ــافعية (42) وجمه ــور الحنابل ــة(52) إل ــى أن المقص ــود ه ــو أن 
يهجـر فراشـها أيضـا مـع تـرك الجمـاع والـكلام، ولكـن لا يهجرهـا خـارج البيـت، واسـتدل هـذا الفريـق (62) بقولـه تعالـى: 
﴿ وَاْهجُرُوهُّنَ فِي الْمََضاِجِع﴾، فـلا يجـوز لـه أن يتـرك بيتهـا، وكذلـك فهنـاك قـول لبعـض الحنفيـة (72) وقـول للشـافعية (82)إلـى 
أن المقصـود بالهجـر هـو الهجـر خـارج البيـت، وعلـل بعـض مـن ذهبـوا إلـى ذلـك (92) أن هـذا هـو فعـل النبـي صلـى الله 
عليـه وسـلم عندمـا آلـى مـن نسـائه شـهًرا، فهجرهـن خـارج بيوتهـن، وأن ذلـك أرفـق بقلـوب النسـاء، لأن هجرانهـن فـي 
البيـوت أكثـر ألًمـا عليهـن مـن هجرانهـن خارجهـا.
وهنــاك رأي أخيـر ذكـره العينـي (03) وهـو أن الأمـر فــي ذلـك يجـب أن يختلـف باختـلاف حــال النسـاء، فق ــد تتألـم امـرأة 
لبيتوتـة الرجـل فـي غيـر بيتهـا، وتفضـل مـا لـو بـات لديهـا حتـى وإن هجـر فراشـها، بينمـا  يكـون ذلـك بالنسـبة لأخـرى 
أشـد مـن هجرانـه بيتهـا. 
ونميـل إلـى هـذا الـرأي، حيـث يجـب اتبـاع الطريـق الأكثـر جـدوى لإرجـاع الزوجـة عـن نشـوزها، طبقـا لظـروف وطبـاع 
كل زوجـة، فقـد يكـون هجـر الـزوج للمنـزل أكثـر جـدوى فـي زجـر امـرأة ممـا لـو هجـر فراشـها فحسـب، حيـث قـد تطمـأن 
إلـى جانبـه، وتظـل علـى نشـوزها، بينمـا يكـون الوضـع مختلفً ـا بالنسـبة لزوجـة أخـرى، فقـد يصعـب هـذا الأمـر عليهـا، 
فتبـادر فـي الرجـوع عـن عصيانهـا، كمـا قـد لا يُجـِدي مـع إحـدى الزوجـات العنـاد والهجـران بقـدر مـا يُجـدي معهـا الـود 
الـذي تستشـعره مـن ملازمـة الـزوج للبيـت، وعلـى عكـس ذلـك تكـون أخـرى، وهكـذا، إلا أن الأمـر يبقـى غيـر مطلـق، بـل 
يجـب أن يتقيـد الـزوج فـي ذلـك ببعـض أمـور أو سـمات خاصـة فـي الزوجـة قـد تؤثـر فـي هـذا الشـأن، وذلـك مثـًلا كأن 
تكـون الزوجـة صغيـرة جـدًا، أو مسـنة أو فـي مـكان غيـر آمـن، بحيـث يتسـبب هجـره لهـا خـارج المنـزل فـي إيذائهـا، أو 
إحـداث بعـض الأضـرار الماديـة أو المعنويـة لهـا. 
هـذا وبينمـا اتفـق العلمـاء (13) علـى أنـه لا يجـوز للـزوج أن يهجـر زوجتـه فـي الـكلام أكثـر مـن ثلاثـة أيـام، لقـول النبـي 
صلـى الله عليـه وسـلم: « لا يحـل لمؤمـن أن يهجـر أخـاه فـوق ثلاثـة أيـام» (23) فقـد اختلفـوا فـي المـدة التـي يجـوز فيهـا لـه 
أن يهجرهـا فـي الفـراش، فـلا يعاشـرها معاشـرة الأزواج، فقـال بعـض المالكيـة (33) إن الأفضـل ألا يزيـد عـن شـهر، وأقصـاه 
22 - ابـن عبـاس، عبـد الله بـن عبـاس - رضـي الله عنهمـا، تنويـر المقيـاس مـن تفسـير ابـن عبـاس، جمعـه: مجـد الديـن أبـو طاهـر محمـد بـن يعقـوب 
الفيروزآبـادى، الناشـر: دار الكتـب العلميـة –  لبنـان، دون طبعـة، دون تاريـخ، ص96.
32- الخرشــي، محمــد ب ــن عب ــد الله، شــرح مختصــر خلي ــل، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة – بيــروت، ب ــدون طبعــة، ب ــدون تاريــخ، 5/4، المــواق، 
التـاج والإكليـل )مرجـع سـابق( 5/ 952، الحطـاب، شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن الطرابلسـي المغربـي، المعـروف 
بالحطـاب، مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل، الناشـر: دار الفكـر، الطبعـة: الثالثـة، 2141هــ - 2991م، 4/ 51.
42  -  الشـافعي، أبـو عبـد الله محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف المطلبـي القرشـي المكـي، 
الناشـر: دار المعرفـة – بيـروت، بـدون طبعـة، سـنة النشـر: 0141هــ/0991م، الأم  021/5، العمرانـي، البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي )مرجـع 
سـابق( 925/9.
52- ابن قدامة، المغني )مرجع سابق( 813/7، المرداوي، الإنصاف )مرجع سابق( 673/8.
62- العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي )مرجع سابق( 925/9. 
72- العيني، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري )مرجع سابق( 091/02.
82- الماوردي، الحاوي الكبير 895/5
92- العيني، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري )مرجع سابق( 191/02.
03- المرجع السابق 02/ 091. 
13- الحطـاب، مواهـب الجليـل )مرجـع سـابق( 4/ 51، العمرانـي اليمنـي، البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي )مرجـع سـابق( 5/ 925، ابـن قدامـة، 
المغنـي )مرجـع سـابق( 7/ 813.
23- الحديـث: «لا تباغضـوا ولا تقاطعـوا ولا تدابـروا ولا تحاسـدوا وكونـوا عبـاد الله إخوانـا كمـا أمركـم الله ولا يحـل لمسـلم أن يهجـر أخـاه فـوق 
ثلاثـة أيـام». مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري، المسـند الصحيـح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول الله 
صلـى الله عليـه وسـلم، المعـروف بصحيـح مسـلم، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، دون طبعـة وتاريـخ، 4/ 3891، حديـث رقـم 8552، )بـاب 
النهـي عـن التحاسـد والتباغـض والتدابـر(.
33 - الحطـاب، مواهـب الجليـل )مرجـع سـابق( 51/4، الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر )مرجـع سـابق( 343/2، الأميـر المالكـي، 
محمـد، ضـوء الشـموع شـرح المجمـوع فـي الفقـه المالكـي، دار يوسـف ابـن تاشـفين، ومكتبـة الإمـام مالـك ]موريتانيـا - نواكشـوط[، الطبعـة الأولـى 
6241هـ، 773/2.
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أربعـة أشـهر، وذهـب بعـض الشـافعية (43) والحنابلـة (53) إنـه ليـس لـه مـدة معينـة، بمعنـى أن لـه أن يهجرهـا مـا شـاء، طالمـا 
لـم ينصلـح حالهـا، ودليلهـم فـي ذلـك أن القـرآن جـاء مطلقًـا، فـلا يقيـد يغيـر دليـل. 
ويبـدو لنـا أن العمـل بهـذا القـول الأخيـر قـد يـؤدي إلـى الجفـاء بيـن الزوجيـن، واعتيـاد كل منهمـا علـى هجـر الآخـر فيصيـر 
مـا هـو وسـيلة يرجـى منهـا اصـلاح الحـال بيـن الزوجيـن وسـيلة لازديـاد الحـال سـوًءا، لـذا نـرى مـع المالكيـة أن الأفضـل 
ألا تزيـد مـدة الهجـر عـن شـهر، وأقصـى مـا يجـوز هـو أربعـة أشـهر، وهـي مـدة الإيـلاء. 
3- الضرب:  
إن الضـرب هـو ثالـث الوسـائل العلاجيـة لإصـلاح الزوجـة، فهـو إجـراء ودواء يلجـأ إليـه عنـد الضـرورة (63)، والضـرورة 
المقصـودة: هـي عـدم إتيـان أي مـن وسـيلتي الوعـظ والهجـر ثمارهمـا، والضـرب هنـا ضـرب تأديـب مصحـوب بعاطفـة 
المـؤدب المربـي (73) .
وقـد أجمـع العلمـاء (83) علـى أن للـزوج أن يـؤدب زوجتـه بالضـرب، وأن حقـه فـي ذلـك ثابـت بالقـرآن والسـنة والإجمـاع، 
فمـن القـرآن قولـه تعالـى: ﴿ وَاضْرِ بُوهُّنَ ﴾ فهـو نـص قاطـع فـي الدلالـة علـى هـذا الحـق، لأن كلمـة ﴿ وَاضْرِ بُوهُّنَ ﴾ يقصـد 
بهـا الضـرب بمعنـاه الحقيقـي، أي مـا يمـس البـدن، وهـو مـا أجمـع عليـه المفسـرون (93)، أمـا أدلـة ثبوتـه مـن السـنة، فهنـاك 
أحاديـث عديـدة منهـا قولـه صلـى الله عليـه وسـلم: «ولا تضـرب الوجـه ولا تقبـح»(04) ومنهـا قولـه فـي حجـة الـوداع: «ولكـم 
عليهـن ألا يوطئـن فرشـكم أحـدًا تكرهونـه، فـإن فعلـن فاضربوهـن ضربً ـا غيـر مبـرح» (14)، وكـذا قولـه صلـى الله عليـه 
وسـلم: «يعمـد أحدكـم، فيجلـد امرأتـه جلـد العبـد، فلعلـه يضاجعهـا مـن آخـر الليـل»(24)، ففـي الأحاديـث الشـريفة دلالـة علـى 
جـواز الضـرب ولكـن بشـروط، فأولهـم أشـترط فيـه عـدم مـس الوجـه، وأشـترط فـي الحديثيـن الآخريـن ألا يكـون الضـرب 
مبرًحـا، هـذا كمـا أن الإجمـاع قـد انعقـد علـى ثبـوت حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه بالضـرب )(34)) .
ورغـم قطعيـة الآيـات والأحاديـث فـي دلالتهـا علـى حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه الناشـز بالضـرب، إلا أن هنـاك آراء 
43- الماوردي، الحاوي الكبير )مرجع سابق( 895/9.
53- ابـن المنجـي التنوخـي، الممتـع فـي شـرح المقنـع، زيـن الديـن الُمنَجَّ ـى بـن عثمـان بـن أسـعد ابـن المنجـى، الطبعـة: الثالثـة، 4241 هــ - 3002 
م، 047/3، البهوتـي، منصـور بـن يونـس ابـن صـلاح الديـن ابـن حسـن بـن إدريـس، دقائـق أولـي النهـى لشـرح المنتهـى المعـروف بشـرح منتهـى 
الإرادات، الناشـر: عالـم الكتـب، الطبعـة: الأولـى، 4141هــ - 3991م، 45/3، ابـن عثيميـن، محمـد بـن صالـح بـن محمـد العثيميـن، الشـرح الممتـع 
علـى زاد المسـتقنع، الناشـر: دار ابـن الجـوزي، الطبعـة: الأولـى، 2241 - 8241 هــ، 344/21، ابـن حجـر الهيثمـي، أحمـد بـن محمـد بـن علـي 
بـن حجـر الهيتمـي السـعدي الأنصـاري، شـهاب الديـن شـيخ الإسـلام، أبـو العبـاس، الزواجـر عـن اقتـراف الكبائـر، الناشـر: دار الفكـر، الطبعـة: 
الأولـى، 7041هــ - 7891م،  2/ 47. 
63- التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي )مرجع سابق( 561/4.
73- المرجع السابق، الصفحة نفسها.
83- الكاســاني، بدائــع الصنائــع )مرجــع ســابق( 433/2، الحطــاب، مواهــب الجليــل )مرجــع ســابق( 51/4، المــاوردي، الحــاوي الكبيــر )مرجــع 
سـابق( 895/9، ابـن مفلـح، إبراهيـم بـن محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان الديـن، المبـدع فـي شـرح المقنـع، الناشـر: 
دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الأولـى، 8141 هــ - 7991 م، 6/ 462، ابـن حـزم، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم 
الأندلسـي القرطبـي الظاهـري، المحلـى بالآثـار، الناشـر: دار الفكـر – بيـروت، الطبعـة: بـدون طبعـة وبـدون تاريـخ 411/9
93- ومـن هـؤلاء: القرطبـي، أبـو عبـدالله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري الخزرجـي شـمس الديـن، الجامـع لأحـكام القـرآن، دار 
الكتـب المصريـة بالقاهـرة، الطبعـة الثانيـة، 4831هــ، 271/5، الطبـري، جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن )تفسـير الطبـري(، محمـد بـن جريـر 
بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر، دار هجـر للطباعـة والنشـر، الطبعـة الأولـى، 2241هــ، 535/6، ابـن كثيـر، أبـو الفـداء إسـماعيل 
بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي، تفسـير القـرآن العظيـم، الشـهير بتفسـير ابـن كثيـر، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، منشـورات 
محمـد علـي بيضـون – بيـروت، الطبعـة: الأولـى - 9141 هــ، 2/ 852 .
04 - سبق تخريج الحديث.
14- الحديـث طويـل، وفيـه: «اتقـوا الله فـي النسـاء، فإنكـم أخذتموهـن بأمـان الله، واسـتحللتم فروجهـن بكلمـة الله، ولكـم عليهـن أن لا يوطئـن فرشـكم 
أحــدا تكرهونـه، فــإن فعل ــن ذلــك فاضربوهــن ضربً ــا غيــر مبــرح...» مســلم، صحيــح مسـلم )مرجــع ســابق(، بــاب )حجــة النبــي صلــى الله علي ــه 
وسـلم(، 988/2، 098، حديـث رقـم  8121. 
24- البخـاري، صحيـح البخـاري )مرجـع سـابق( بـاب: )لتركبـن طبقـا عـن طبـق(، 961/6، حديـث 2494، مسـلم، صحيـح مسـلم، بـاب )النـار 
يدخلهــا الجبــارون والجن ــة يدخلهــا الضعفــاء( 1912/4، حديــث 5582.
34- الشافعي، الأم )مرجع سابق( 651/6.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 16
حديثـة ذهبـت إلـى إنـكار ذلـك علـى الـزوج.
فقـد ذهـب د. عبـد الحميـد أبـو سـليمان (44) إلـى عـدم حـق الـزوج فـي ضـرب زوجتـه، تأسيًسـا علـى أن المقصـود بالضـرب 
فـي الآيـة هـو المفارقـة وليـس الضـرب بمعنـاه الظاهـر )الإيـلام البدنـي(، ويسـتند هـذا الـرأي إلـى عديـد مـن الأدلـة أهمهـا 
أن كثيـرا مـن معانـي الضـرب التـي وردت فـي القـرآن العظيـم جـاءت بمعنـى المفارقـة والإبعـاد والعـزل(54)، ومـن ذلـك قولـه 
ذَا ضَر َبْتُم ْفِي اْلَأْرِض فَلَيَْس عَلَيْكُْم ُجنَاٌح َأن تَْقصُرُوا مَِن الّصَ لَاة﴾ِ ]النسـاء:101[ فقـال: الضـرب فـي الأرض 
ِ
تعـالى: ﴿ وَإ
هـو السـفر والمفارقـة، ومنهـا أيًضـا: قولـه تعالـى: ﴿ فَضُرَِب بَيْنَهُم بِسُوٍر لَّه ُبَاٌب﴾ ]الحديـد:31[ فقـال: معنـى ذلـك عزلهـم 
ومنعهـم عـن بعـض. 
واسـتدل هـذا الـرأي أيًضـا (64) بفعـل النبـي صلـى الله عليـه وسـلم حيـن هجـر زوجاتـه شـهًرا خـارج بيوتهـن حينمـا غضـب 
عليهن .
أمـا الدليـل العقلـي فيـرى صاحـب هـذا الـرأي أن هـذا هـو التـدرج الطبيعـي لعقـاب الـزوج مـن مجـرد الوعـظ إلـى الهجـر 
فـي المضجـع، ثـم الهجـر خـارج البيـت، وذلـك لتكـون المرحلـة الأخيـرة التـي تقـف الزوجـة أمـام نفسـها، لتـرى هل تسـتطيع 
مفارقـة زوجهـا أبـدًا إذا طلقهـا لنشـوزها، أم لا تقـدر علـى هجـره ومفارقتـه فترجـع عـن نشـوزها وتطيعـه.
هـذا، كمـا يـرى د. عرفـات سـتوني (74) أن الضـرب المذكـور فـي القـرآن هـو الضـرب بمعنـاه الحقيقـي الظاهـر، وأن الـزوج 
كان يحـق لـه ضـرب زوجتـه، لكـن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم منـع ذلـك، ونهـى عنـه لمـا تحـول ضـرب الرجـال لنسـائهم 
إلـى تعذيـب وانتقـام، وكان ذلـك نهايـة لهـذه العـادة السـيئة.
واسـتدل هـذا الـرأي (84) علـى مـا ذهـب إليـه بـأن الإسـلام قـد اتبـع لإلغـاء هـذه العـادة منهـج التـدرج التشـريعي كمـا فعـل 
فـي تحريـم الخمـر، ذلـك أن هـذه العـادة كانـت مسـتفحلة لـدى العـرب فـي الجاهليـة، حيـث لـم يجـدوا أي غضاضـة فـي 
ضـرب نسـائهم، ثـم لمـا جـاء الإسـلام راعـى انتشـار هـذه العـادة لديهـم، فبـدأ يبيـن لهـم مكانـة المـرأة، ونهـى عـن ضـرب 
النسـاء فـي قولـه صلـى الله عليـه وسـلم:» لا تضربـوا إمـاء الله» (94) ولمـا انقلـب الأمـر لضـده وتجـاوزت المـرأة حدودهـا 
مـع زوجهـا خاصـة بعـد اختلاطهـا بامـرأة الأنصـار، أذن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم للصحابـة بضـرب نسـائهم، ولكـن لمـا 
تحـول ضربهـم لنسـائهم إلـى الانتقـام، نهـى النبـي عـن ذلـك فـي قولـه صلـى الله عليـه وسـلم: « ليـس أولئـك بخياركـم» (05)، 
أي أن الـذي يضـرب زوجتـه لا مـروءة فيـه ولا خيـر.
 أي أن صاحـب هـذا الـرأي يـرى أن القـرآن قـد رخـص فـي الضـرب التأديبـي، فلمـا أصبـح تعذيبً ـا لا تأديبً ـا نهـى النبـي 
44- د. أبـو سـليمان، عبـد الحميـد، ضـرب المـرأة هـل هـو الفهـم الصـواب لحـل الخلافـات الزوجيـة ) رؤيـة اجتهاديـة قرآنيـة معاصـرة( عبـد الحميـد 
أحمـد أبـو سـليمان، المعهـد العلمـي للفكـر الإسـلامي، دار السـلام للطباعـة والنشـر والترجمـة، الطبعـة الثانيـة 0102م، ص 62. 
54- المرجع السابق، ص 12.
64-  المرجع السابق، ص62.
74- د. عرفـات كـرم سـتوني، بحـث بعنـوان: ضـرب المـرأة ليـس حـًلا للخلافـات الزوجيـة، قـراءة نقديـة تحليليـة، ص )41، 51(،  تاريـخ نشـره 
3102/2/6م، منشـور علـى موقـع جامعـة سـوران العراقيـة علـى شـبكة الإنترنـت، -tafarA-rD/ffast/segami/qi.ude.naros.www//:ptth
fdp.51tafara/maraK تاريـخ الزيـارة )9102/5/01م( .
84- المرجع السابق، ص41.
94- الحديـث: عـن الزهـري، عـن عبيـد الله بـن عبـد الله، عـن إيـاس بـن عبـد الله بـن أبـي ذبـاب، قـال: « قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: «لا 
تضربـوا إمـاء الله» «، فجـاء عمـر إلـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم فقـال: يـا رسـول الله، ذئـرن النسـاء علـى أزواجهـن. فرخـص فـي ضربهـن، 
فطـاف بـآل رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم نسـاء كثيـر يشـتكين أزواجهـن، فقـال النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: «لقـد طـاف بـآل محمـد صلـى الله 
عليـه وسـلم نسـاء كثيـر يشـتكين أزواجهـن، ليـس أولئـك بخياركـم». البيهقـي، السـنن الكبـرى )مرجـع سـابق(، 694/7، حديـث رقـم 57741، ابـن 
ماجـة، ابـن ماجـة: أبـو عبـد الله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة - فيصـل عيسـى البابـي الحلبـي، بـدون طبعـة، دون 
تاريـخ، 836/1، حديـث رقـم 5891.
وذكـر الحاكـم أنـه صحيـح. أبـو عبـد الله الحاكـم محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن نُعيـم بـن الحكـم الضبـي الطهمانـي النيسـابوري 
المعـروف بابـن البيـع، المسـتدرك علـى الصحيحيـن، الناشـر: دار الكتـب العلميـة – بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1141هــ– 0991م، 502/2، حديـث 
رقـم 5672. 
05- سبق تخريج الحديث.
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صلـى الله عليـه وسـلم عنـه (15). 
مناقشة الرأيين السابقين:  
إن الـرأي القائـل بعـدم حـق الـزوج فـي ضـرب زوجتـه، وأن كلمـة ضـرب جـاءت فـي القـرآن الكريـم بمعنـى المفارقـة لا 
الإيـذاء البدنـي، رغـم كونـه براقًـا فـي ظاهـره، منطقيًـا فيمـا جـاء بـه مـن ترتيـب مراحـل تأديـب الـزوج زوجتـه، إلا أنـه 
لا يمكـن قبولـه لعـدة أسـباب:
- إن هــذا ال ــرأي لا يعــول عل ــى الســنة النبوي ــة كثي ــًرا، فــكل مــا اســتند إلي ــه مــن الســنة هــو هجــر النبــي لزوجات ــه خــارج 
بيوتهـن، وحتـى هـذه الواقعـة لـم يثبـت أنـه قـد سـبقها هجـر النبـي لزوجاتـه داخـل بيوتهـن، حتـى يمكننـا القـول إن مفارقتـه 
وهجـره خـارج البيـت هـي المرحلـة الثالثـة فـي عقـاب زوجاتـه، وعليـه فهـي لا تصلـح للاسـتدلال بهـا فـي هـذا المقـام. 
- وغيـر هـذه الواقعـة فلـم يعـّول هـذا الـرأي علـى السـنة الشـريفة، والحـق أن هنـاك أحاديـث عديـدة جـاءت بمـا يـدل علـى 
إباحـة الضـرب، مثـل قـول النبـي: « ولا تضـرب الوجـه ولا تقبـح» (25) وقولـه صلـى الله عليـه وسـلم فـي حجـة الـوداع: 
« ولكـم عليهـن ألا يوطئـن فرشـكم أحـدا تكرهونـه، فـإن فعلـن فاضربوهـن ضربًـا غيـر مبـرح»(35). 
- إن القـرآن الكريـم الـذي عـّول صاحـب هـذا القـول عليـه بشـكل أساسـي، قـد وردت فيـه كلمـة الضـرب بـه عـدة مـرات 
بمعن ــاه الأصل ــي الظاهــر وهــو الإيــلام البدنــي، وهــو الأمــر ال ــذي أقــره صاحــب هــذا القــول نفســه (45)، وذل ــك مثــل قول ــه 
تعالى: ﴿ فََكيَْف ِإذَا تَوَف َّ ْتهُم ُالْمَلَائِكَة ُيَضْرِ بُون َوُُجوهَهُْم وََأْدبَارَهُْم ﴾ ]محمد: 72[  وقوله تعالى: ﴿ فَاضْرِ بُوا فَوَْق اْلَأْعنَاِق 
وَاضْرِ بُوا مِْنهُْم كُّلَ بَنَاٍن﴾ ]الأنف ــال:21[ وعلي ــه، فل ــم يعــد ث ــّم دلي ــل نقل ــي قاطــع الدلال ــة عل ــى رأي ــه، لا ســيما أن الاجتهــاد 
فـي فهـم النصـوص فـي الواقـع المتغيـر يجـب أن ينضبـط بضوابـط، منهـا: فهـم مدلـولات الألفـاظ فـي سـياقها اللغـوي (55). 
- كذلـك فـإن الدليـل العقلـي الـذي اسـتند إليـه هـذا الـرأي - وهـو أن الهجـر خـارج البيـت هـو التـدرج الطبيعـي للعقـاب بعـد 
الوعـظ والهجـر داخـل البيـت - قـد افتـرض أن معنـى الهجـر الـوارد فـي الآيـة هـو الهجـر فـي البيـت، وقـد مـر بنـا أنـه ليـس 
ثـّم مـا يقطـع بـذاك المعنـى، وأن علمـاء القـرآن ومفسـريه قـد اختلفـوا فـي معنـى الهجـر فـي الآيـة. 
وعليـه، فقـد ثبـت لنـا عـدم جـواز التعويـل علـى هـذا القـول، و لعـل الهـدف مـن هـذا التفسـير والاجتهـاد الحـرص علـى عـدم 
إسـاءة فهـم المسـلمين للآيـة، فـي ظـل مـا صاحـب ذلـك مـن إسـاءة فـي التطبيـق (65). 
أمــا الــرأي القائــل ب ــأن الضــرب التأديبــي أُذن بـه مـن خـلال القـرآن الكريـم، ثـم نهــى النبــي صلــى الله عليـه وسـلم عنـه 
بقول ــه:» وم ــا أولئك ــم بخياركــم» فهــو رأي لا يمكــن التســليم ب ــه أيًض ــا، لع ــدة أســباب: 
- إّن هـذا الـرأي قـد افتـرض أن خبـر الآحـاد يمكـن أن ينسـخ القـرآن، مـع أن الـرأي الراجـح لـدى علمـاء الأصـول خـلاف 
ذلك(75). 
15- د. ستوني، عرفات كرم، ضرب المرأة ليس حًلا للخلافات الزوجية )مرجع سابق(، ص 51.
25- سبق تخريج الحديث.
35- الحديـث طويـل، وفيـه: «اتقـوا الله فـي النسـاء، فإنكـم أخذتموهـن بأمـان الله، واسـتحللتم فروجهـن بكلمـة الله، ولكـم عليهـن أن لا يوطئـن فرشـكم 
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 لمَّ ـا وجـده مصـًرا علـى هـذا الفعـل، 
- هـذا الـرأي قـد ذهـب (85) إلـى أن قـول النبـي للصحابـي: « لا تضـرب الوجـه»(95)
فحــذره أن يكــون ذلــك بعي ــدًا عــن الوجــه، تكرمــة ل ــه، ولأنــه موطــن الجمــال .
والسـؤال هنـا: هـل يمكـن أن يبيـح النبـي الضـرب لشـخص بعينـه لمجـرد أنـه لـم يسـتطع التخلـص مـن هـذه العـادة الجاهليـة؟ 
وهـل إذا وجـد النبـي هـذا الشـخص لا يسـتطع التخلـص مـن عـادة شـرب الخمـر  – وهـو نفـس المثـال الـذي أتـى بـه صاحـب 
هـذا الـرأي ليقيـس عليـه مسـألة الضـرب –  فإنـه كان سـيبيح لـه ذلـك؟ قطعًـا لا.
- الحدي ــث لي ــس ب ــه أي قطعي ــة ف ــي الدلال ــة عل ــى نهــي النب ــي عــن الضــرب نهائيً ــا، ب ــل إن قول ــه صل ــى الله علي ــه وســلم: 
« ومـا أولئـك خياركـم»(06) والـذي جـاء فـي روايـة أخـرى بلفـظ:» ولـن يضـرب خياركـم» فيـه دليـل علـى مخالفـة الأولـى، 
أي الأولـى الصبـر وعـدم الضـرب. 
وعلـى ذلـك، فإنـه يمكـن القـول إنـه لا مفـر مـن الانتصـار لمذهـب الفقهـاء القدامـى فـي قولهـم بحـق الـزوج فـي تأديـب 
زوجت ــه بالضــرب، إلا أن الأفضــل ل ــه عــدم الضــرب، وهــو مــا ذهــب إلي ــه جمهــور الفقهــاء(16).
وإذا سـلمنا بهـذا الحـق للـزوج، إلا أننـا نجـزم أن تقريـره لـه ليـس مـن قبيـل محابـاة الرجـل ولا العـداء للمـرأة، وإنمـا لأجـل 
مصلحـة أخـرى تعلـو علـى المصلحـة الخاصـة لـكل منهمـا، هـي مصلحـة الأسـرة بأكملهـا، لـذا فقـد أحـاط الشـرع هـذا الحـق 
بسـياج مـن الضوابـط والحـدود، التـي تحفـظ للمـرأة كرامتهـا فـي هـذه الأسـرة، وفـي المجتمـع ككل، فمـا هـي هـذه الحـدود؟ 
 ذهـب المالكيـة(26) إلـى أن الـزوج لا يجـوز لـه أن يضـرب زوجتـه إلا إذا لـم يبلـغ نشـوزها الإمـام، أو بلغـه نشـوزها وطلـب 
مـن الـزوج تأديبهـا، لأنـه رأى إصلاحهـا علـى يـده، وهـو قـول لـدى الشـافعية(36).
وأيـد هـذا الـرأي صاحـب التحريـر والتنويـر(46) مدعًمـا قولـه بـأن الخطـاب فـي قولـه تعالـى: ﴿ وَاللَّاتِي َتخَافُون َنُشُوزَهُن َّ ا﴾ 
لـولاة الأمـور، وذلـك يقتضـي أن يكـون أمـر النشـوز قـد ُرفـع إليهـم بشـكوى مـن الـزوج، ويكـون الأمـر بالضـرب صـادًرا 
منهـم، ولا نـرى أن هـذا الـرأي بعيـد عـن الصـواب، خاصـة وقـد مـّر بنـا فـي الحديـث أن الصحابـة قـد اسـتأذنوا النبـي صلـى 
الله عليـه وسـلم فـي ضـرب زوجاتهـم، فـأذن لهـم.
ويـرى بعـض الشـافعية (56) أن يتـرك أمـر تأديبهـا بالضـرب للإمـام حـال أن يكـون بينهـا وبيـن زوجهـا عـداوة، فهنـا لا يجـوز 
لـه ضربها بنفسـه.
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كذلـك اشـترط الحنابلـة (66) لتأديـب الـزوج زوجتـه بالضـرب أن يكـون مؤديًـا حقوقهـا غيـر مقصـر فيهـا، وهـذا أمـر منطقـي، 
لأنـه ليـس مـن المعقـول أن يكـون الـزوج ناشـًزا، ثـم يقـوم بتأديبهـا إذا نشـزت هـي أو أخلـت ببعـض حقوقـه، فهنـا يكـون 
متعديًـا عليهـا، ظالًمـا إياهـا.
ويشـترط علـى الـزوج أن يكـون مقصـده مـن وراء ضـرب زوجتـه إصلاحهـا وإرجاعهـا عـن نشـوزها، وهـي الغايـات التـي 
شـرع مـن أجلهـا الضـرب، أمـا إذا كان مقصـد الـزوج مـن وراء ضربـه زوجتـه مقصـدًا غيـر مشـروع، كإذلالهـا أو الانتقـام 
منهـا، فـإن ذلـك لا يجـوز، ويكـون الـزوج فـي هـذه الحالـة متعسـفًا فـي اسـتعماله لحـق الضـرب، فقصـد الشـارع مـن وراء 
تشـريع هـذا الحـق للـزوج هـو تقويـم الزوجـة، وبالتالـي اسـتقامة الحيـاة الزوجيـة، فـإذا لـم يتفـق مقصـد الـزوج مـع مقصـد 
المشـرع هـذا، فقـد اسـتعمل الحـق فـي غيـر الوسـيلة التـي شـرع مـن أجلهـا (76).
أيضـا اشـترط المالكيـة (86) والشـافعية (96) لضـرب الـزوج زوجتـه أن يغلـب علـى ظنـه أن فيـه صلاحهـا، فـإن تأكـد أو غلـب 
علـى ظنـه أنـه ليـس فيـه صلاحهـا، فـلا يضربهـا، وهـذا أمـر بديهـي، لأن الوسـائل تسـقط بسـقوط المقاصـد (07).
ويقـول صاحـب منـح الجليـل (17) فـي ذلـك: « إن الضـرب وسـيلة إلـى إصـلاح حالهـا، والوسـيلة لا تشـرع عنـد ظـن عـدم 
ترت ــب المقصــود عليه ــا «، وعل ــي ذل ــك، ف ــإذا اس ــتعمل ال ــزوج وس ــيلة الضــرب حي ــث يعل ــم ع ــدم تحقيقه ــا لغايته ــا فه ــو 
متعسـف فـي اسـتعمال هـذا الحـق، ذلـك أن انتفـاء المصلحـة قرينـة علـى قصـد الإضـرار الـذي بـه يتحقـق التعسـف (27).
وقـد اختلـف الفقهـاء هـل يحـق للـزوج أن يضـرب زوجتـه بمجـرد خوفـه نشـوزها، أم إذا حـدث النشـوز بالفعـل؟ بـل واختلف 
القائلـون بأنـه لا يجـوز الضـرب إلا بعـد حـدوث النشـوز فعـًلا بيـن مـا إذا كان يشـترط نشـوزها أكثـر مـن مـرة أم يكفـي 
النشـوز مـرة واحـدة منهـا حتـى يحـق لـه ضربهـا.
فقـد ذهـب بعـض الشـافعية (37) أن لـه ذلـك بمجـرد خـوف النشـوز، لأن ظاهـر الآيـة يقتضـي ذلـك، بينمـا ذهـب المالكيـة(47) 
وبعـض الشـافعية (57) والحنابلـة (67) إلـى أنـه ليـس لـه أن يضربهـا إلا إذا نشـزت أكثـر مـن مـرة، لأن ترتيـب الآيـة يقتضـي 
ذلـك، فالمعنـى: إذا خفتـم نشـوزهن فعظوهـن، فـإن نشـزن، فاهجروهـن، فـإذا أصـررن علـى النشـوز فاضربوهـن. 
واتفـق العلمـاء (77)علـى أنـه لا يجـوز أن يضـرب الـزوج زوجتـه ضربـا مبرًحـا، والمقصـود: ألا يكـون الضـرب مؤثـًرا 
66- البهوتـي، منصـور بـن يونـس ابـن صـلاح الديـن بـن حسـن بـن إدريـس، كشـاف القنـاع عـن متـن الإقنـاع،  الناشـر: دار الكتـب العلميـة، دون 
طبعـة، دون تاريـخ، 012/5، ابـن ضويـان، إبراهيـم بـن محمـد بـن سـالم، منـار السـبيل فـي شـرح الدليـل، الناشـر: المكتـب الإسـلامي، الطبعـة: 
السـابعة 9041 هــ-9891م، 2/ 522. 
76- الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة،  لبنان، الطبعة الرابعة 8041هـ، ص: 252.
86- مواهب الجليل )مرجع سابق( 4/ 51، أسهل المدارك )مرجع سابق( 2/ 131.
96-  البجيرمـي، حاشـية البجيرمـي علـى الخطيـب )مرجـع سـابق( 244/3، الجمـل، سـليمان بـن عمـر ابـن منصـور العجيلـي الأزهـري المعـروف 
بالجمـل، فتوحـات الوهـاب بتوضيـح شـرح منهـج الطـلاب المعـروف بحاشـية الجمـل، الناشـر: دار الفكـر، الطبعـة: بـدون طبعـة، بـدون تاريـخ، 
4/ 982.
07- عبـد السـلام، أبـو محمـد عـز الديـن عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام بـن أبـي القاسـم بـن الحسـن السـلمي الدمشـقي، الملقـب بسـلطان العلمـاء، 
قواعـد الأحـكام فـي مصالـح الأنـام، الناشـر: مكتبـة الكليـات الأزهريـة – القاهـرة، طبعـة: 4141 هــ - 1991 م، 121/1.
17 - عليش، منح الجليل )مرجع سابق(، 545/3.
27- الدرينـي، نظريـة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق فـي الفقـه الإسـلامي، ص: 642، ويقـول فـي ذلـك: «غيـر أنـه لعسـر تبيـن هـذه النيـة – ويقصـد 
نيـة الإضـرار بالزوجـة- يسـتعان بالقرائـن، ومـن ذلـك ألا يكـون لـه منفعـة فـي اسـتعمال حقـه، ومـع ذلـك يترتـب عليـه ضـرر بغيـره، فمنـع ذلـك، 
لأنـه قرينـة علـى فصـد الإضـرار». )الصفحـة نفسـها(
37- العمرانـي اليمنـي، البيـان فـي مذهـب الشـافعي )مرجـع سـابق(9/ 925، النـووي، أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف،  المجمـوع شـرح 
المهـذب )مـع تكملـة السـبكي والمطيعـي(، الناشـر: دار الفكـر، دون طبعـة، دون تاريـخ،  544/61.
47- أسهل المدارك )مرجع سابق( 2/ 3131
57- العمراني اليمني، البيان )مرجع سابق( 9/ 925، النووي، المجموع شرح المهذب )مرجع سابق( 544/61.
67- ابن قدامة، المغني )مرجع سابق( 7/ 813، ابن المنجي التنوخي، الممتع في شرح المقنع )مرجع سابق( 247/3. 
77  الكاســاني، بدائــع الصنائـع )مرجـع ســابق( 433/2، الحطــاب، مواهــب الجليـل )مرجـع ســابق( 51/4، العمرانــي، البيـان )مرجـع ســابق( 
53/5، البهوتــي، شــرح منتهــى الإرادات )مرجــع ســابق( 45/3، ابــن حــزم، المحل ــى بالآث ــار )مرجــع ســابق(، 622/11. 
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 56
ولا شـاقًا، أي لا يكسـر عظًمـا ولا يشـين جارحـة، وذهـب بعـض المالكيـة (87) إلـى أن المقصـود بالضـرب المبـرح أي الـذي 
يظهـر أثـره.
 وعلـى ذلـك، فـإن غلـب علـى ظـن الـزوج أن زوجتـه لا يعالـج نشـوزها إلا بالضـرب المبـرح، لا يجـوز لـه أن يعزرهـا 
أصـًلا (97) .
كمـا اتفـق الفقهـاء علـى أنـه يشـترط فـي الضـرب ألا يصيـب الأماكـن المخوفـة مـن الجسـد، كالوجـه، فقـد روى عـن النبـي 
صلـى الله عليـه وسـلم أنـه قـال: «ولا تضـرب الوجـه ولا تقبـح»  (08).
أمـا عـن أداة الضـرب، فقـد اختلـف العلمـاء فـي ذلـك اختلافًـا كبيـًرا، فبينمـا ذهـب بعـض الشـافعية(18) وبعـض الحنابلة(28)إلـى 
أن المقصـود هـو الضـرب بمنديـل ملفـوف، وليـس لـه أن يضربهـا بخشـب أو سـوط، ذهـب بعـض الحنابلـة(38) إلـى أن لـه 
أن يجلدهـا بالسـوط. 
 واختلـف الفقهـاء أيًضـا فـي عـدد الضربـات التـي يجـوز للـزوج ان يضربهـا للزوجـة، فذهـب الحنابلـة(48) والظاهريـة (58)إلـى 
أنـه لا يجـوز لـه أن يضربهـا أكثـر مـن عشـر ضربـات، لقـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: « لا يجلـد أحـد فـوق عشـرة 
أسـواط إلا فـي حـد مـن حـدود الله»(68)، وذهـب الشـافعية (78) أنـه لا يجـوز لـه أن يجلدهـا أكثـر مـن تسـع وثلاثيـن سـوًطا.
وفي رأينا أن القول بجواز ضرب الزوجة بالعصا أو السوط لا يمكن قبوله مطلقًا، وذلك لعدة أسباب: 
- إن هـذا القـول بـه بعـض التناقـض؛ لأن الفقهـاء الذيـن يجيـزون الضـرب بالسـوط أو العصـا هـم أنفسـهم الذيـن يشـترطون 
ألا يكـون الضـرب مبرًحـا، ويعللـون ذلـك بـأن الغـرض منـه التأديـب لا الإيـلام، فأنـى يكـون ضربهـا بالعصـا أو السـياط 
غيـر مؤلـم؟ 
- حتـى إذا كان الضـرب لـم يظهـر أثـره مباشـرة علـى الجسـد، فهـذا لا يعنـي أنـه ليـس لـه أثـر، سـواء كان مـن الناحيـة 
الماديـة بـأن يظهـر أثـره مباشـرة علـى الجسـد، أو مـن الناحيـة المعنويـة، فهـو مهيـن للزوجـة، خاصـة إذا كانـت ذات مكانـة 
لا تسـمح بذلـك.
- إن السـماح للـزوج بضـرب زوجتـه أمـر قـد شـرع اسـتثناء للضـرورة وهـي الحفـاظ علـى سـلامة الأسـرة، واسـتقرارها، 
وعلـى ذلـك، فـلا ينبغـي أن يكـون مـا أريـد بـه إصـلاح الحـال سـببًا فـي زيادتـه سـوًءا، لأن ضـرب الـزوج زوجتـه علـى 
هـذا الوجـه معنـاه قطعًـا زيـادة عنادهـا ونشـوزها، وقطـع أي سـبيل لإصلاحهـا.
87  - الحطـاب، مواهـب الجليـل )مرجـع سـابق( 51/4، الزييـدي، عثمـان بـن المكـي التـوزري، توضيـح الأحـكام، شـرح تحفـة الحـكام، الناشـر: 
المطبعـة التونسـية، الطبعـة: الأولـى، 9331 هــ، 18/2.
97 - الحطـاب، مواهـب الجليـل )مرجـع سـابق( 51/4، 61، ابـن عرفـة، محمـد بـن محمـد ابـن عرفـة الورغمـي التونسـي المالكـي، أبـو عبـد الله، 
المختصـر الفقهـي، الناشـر: مؤسسـة خلـف أحمـد الخبتـور للأعمـال الخيريـة، الطبعـة: الأولـى، 5341 هــ - 4102 م01/ 092، السـعدي، أبـو محمـد 
جـلال الديـن عبـد الله بـن نجـم بـن شـاس بـن نـزار الجذامـي، عقـد الجواهـر الثمينـة فـي مذهـب عالـم المدينـة، الناشـر: دار الغـرب الإسـلامي، 
بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الأولـى، 3241 هــ، 3002م، 294/1.
08 - سبق تخريج الحديث.
18 - الماوردي، الحاوي الكبير )مرجع سابق( 324/31.
28  - البهوتي، كشاف القناع )مرجع سابق( 012/5
38 - البهوتي، شرح منتهى الإرادات )مرجع سابق( 45/3.
48 - البهوتي، كشاف القناع )مرجع سابق( 902/5.
58 - ابن حزم، المحلى بالآثار )مرجع سابق( 622/11.
68 - الحديـث فـي صحيـح البخـاري )مرجـع سـابق( بلفـظ: «لا تجلـدوا فـوق عشـرة أسـواط إلا فـي حـد مـن حـدود الله»)بـاب كـم التعزيـر والأدب(، 
8/ 471، حديـث رقـم 0586، وموجـود باللفـظ عاليـه بصحيـح مسـلم )مرجـع سـابق( )بـاب قـدر أسـواط التعزيـر(، 3/ 2331، حديـث رقـم 8071. 
78 - الم ــاوردي، الح ــاوي الكبي ــر )مرج ــع س ــابق( 324/31، اب ــن الرفع ــة، أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن عل ــي الأنص ــاري، أب ــو العب ــاس، نج ــم الدي ــن، 
المع ــروف باب ــن الرفع ــة، كفاي ــة النبي ــه ف ــي ش ــرح التنبي ــه، الناش ــر: دار الكت ــب العلمي ــة، الطبع ــة: الأول ــى، 9002م، 253/31.
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
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وعليـه، فإنـه لا يشـترط للقـول بتعـدي الـزوج حـدود حقـه فـي الضـرب أن يكـون قـد أحـدث لزوجتـه عاهـة أو جرًحـا، أو 
ظهـر أثـر الضـرب مباشـرة علـى جسـدها، بـل إن مجـرد مـا يحدثـه لهـا مـن الألـم الشـديد فيـه تجـاوز لهـذه الحـدود، وسـواء 
كان الألـم ماديًـا أو معنويًـا.
وبعـد أن تعرفنـا علـى حـدود حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، كان لزاًمـا أن نتسـاءل: مـا هـو الأثـر المترتـب إذا تجـاوز 
الـزوج هـذه الحـدود فـي تأديـب زوجتـه؟ وهـذا مـا نتناولـه فـي الصفحـات التاليـة.
المبحث الأول
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في الفقه الإسلامي
قـد ينتـج عـن تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه آثـار تختلـف باختـلاف وسـيلة التأديـب التـي تعسـف 
الـزوج فـي اسـتعمالها، فيختلـف الأثـر طبقً ـا لمـا إذا تعسـف فـي اسـتعمال حقـه فـي الوعـظ أو الهجـر أو الضـرب، إلا أن 
هنـاك آثـاًرا عامـة تترتـب علـى تعسـفه فـي اسـتعمال أي وسـيلة مـن هـذه الوسـائل.
 وعلـى ذلـك، فسـوف نقـوم بتقسـيم هـذا المبحـث إلـى مطلبيـن، نتنـاول فـي أولهمـا: الآثـار الخاصـة المترتبـة علـى تعسـف 
ال ــزوج ف ــي اســتعمال حق ــه ف ــي تأدي ــب زوجت ــه، ونتن ــاول ف ــي ثانيهمــا: الآث ــار العامــة المترتب ــة عل ــى تعســف ال ــزوج ف ــي 
اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه. 
المطلب الأول
الآثار الخاصة المترتبة على تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
قلنـا: إن الـزوج قـد يتعـدى حـدود حقـه فـي اسـتعمال كل وسـيلة مـن وسـائل تأديـب زوجتـه، وإن ذلـك قـد يترتـب عليـه 
بعـض الآثـار الخاصـة، وعليـه فسـوف نقـوم بتقسـيم هـذا المطلـب إلـى ثلاثـة فـروع، نتنـاول فـي أولهـم: الآثـار المترتبـة 
علـى تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي وعـظ الزوجـة، ونتنـاول فــي ثانيهـم: الآثـار المترتبـة علـى تعسـف الـزوج 
فـي اسـتعمال حقـه فـي هجـر الزوجـة، ونتنـاول فـي ثالثهـم: الآثـار المترتبـة علـى تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي 
ضـرب الزوجـة. 
الفرع الأول
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في الوعظ
قلنـا: إن الـزوج فـي وعظـه لزوجتـه يجـب أن يذكرهـا بتقـوى الله، وبحقوقـه عليهـا، وبوجـوب طاعتـه، وسـقوط نفقتهـا  إذا 
أصـرت علـى عصيانـه، وذلـك كلـه بالليـن الطيـب مـن الـكلام، فـلا يحـق لـه أن يهددهـا، أو يعظهـا بعنـف وغلظـة، أو يعنفهـا 
بحجــة تأديبهــا أمــام الغي ــر كجيرانهــا ونحوهــم، ب ــل لا يحــق ل ــه ذل ــك أمــام أبنائهــا أو ذويهــا، حيــث ســتظهر أمــام هــؤلاء 
بمظهـر الناشـز المقصـرة فـي حـق زوجهـا، وهـو الأمـر الـذي قـد يشـينها ويؤذيهـا نفسـيًا، فـإذا فعـل شـيئًا مـن ذلـك كان 
متعسـفًا، وإذا تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي الوعـظ علـى هـذا النحـو، فسـبب بذلـك ضـرًرا معنويًـا لزوجتـه، كان 
عليـه أن يضمـن مـا سـببه لهـا مـن ضـرر، ونسـتند فـي ذلـك علـى مـا يلـي:
- قـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: « لا ضـرر ولا ضـرار» (88) فمـن الأصـول العامـة الراسـخة فـي الشـريعة قاعـدة لا 
ضـرر ولا ضـرار فـي الإسـلام، فـإذا كان مـن حـق الـزوج علـى زوجتـه أن يؤدبهـا، فمـن حقهـا عليـه ألا يؤذيهـا أو يسـبب 
لهـا أضـراًرا ماديـة أو معنويـة، فالضـرر هنـا ضـرر عـام شـامل لجميـع أنواعـه الماديـة والمعنويـة، لأنـه ليـس ثـم أي دليـل 
يقطـع بعـدم شـمول الحديـث للضـرر النفسـي.
88  - ابـن ماجـة فـي سـننه )مرجـع سـابق( 487/3، حديـث رقـم 0432، البيهقـي، السـنن الكبـرى )مرجـع سـابق( 511/6، حديـث رقـم 58311، 
وذكـر الزرقانـي أن النـووي قـال: إنـه حديـث حسـن، لـه طـرق يقـوي بعضهـا بعًضـا. الزرقانـي، حمـد بـن عبـد الباقـي بـن يوسـف، شـرح الزرقانـي 
علـى موطـأ الإمـام مالـك، ج4، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القاهـرة، الطبعـة: الأولـى، 4241هــ، ص: 66، حديـث رقـم 1641.
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- إن الألـم النفسـي قـد يكـون أشـد علـى النفـس مـن الألـم المـادي، فـإذا كان ممـا لا خـلاف فيـه أن الـزوج إذا تعـدى علـى 
زوجتـه بالضـرب المبـرح وسـبب لهـا أضـراًرا ماديـة بجسـدها يضمـن مـا أتلفـه علـى مـا سـنرى، فإنـه يجـب القـول أيًضـا 
بأنـه يضمـن مـا أصابهـا بسـببه مـن إيـذاء نفسـي. 
- إن عــدم جب ــر الزوجــة المعت ــدى عليهــا نفســيا بتعويضهــا ماليً ــا يفت ــح الب ــاب  لتكــرار تهــاون ال ــزوج فــي حقهــا والعبــث 
بمشــاعرها كم ــا يشــاء، ولا يحق ــق ال ــردع الع ــام، ب ــل حت ــى إذا ت ــم تعزي ــر هــذا ال ــزوج المعت ــدي مــن قب ــل القاضــي )كم ــا 
سـنرى(، فيجـب أيضـا إلزامـه بضمـان مالـي لمـا أصابهـا مـن أضـرار نفسـية، ذلـك أن العقـاب المالـي بالنسـبة للـزوج قـد 
يكـون أشـد علـى نفسـه وأكثـر ردعـا لـه .
الفرع الثاني
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في الهجر
انتهينـا فـي مسـألة التأديـب بالهجـر أن الـزوج يحـق لـه هجـر المنـزل إذا رأى أن ذلـك يتناسـب مـع طبـاع زوجتـه وخصالهـا، 
وأن ــه الأردع لهــا فــي رجوعهــا عــن النشــوز، وانتهين ــا أيضــا أن ــه لا يجــوز ل ــه أن يهجــر من ــزل الزوجي ــة ت ــاركا زوجت ــه 
مريضـة حامـًلا كانـت أو حائـًلا، ولا يجـوز لـه تركهـا إذا كانـت تسـكن فـي مـكان موحـش غيـر آمـن، وخاصـة إذا كانـت 
صغيـرة يفزعهـا الخـوف مـن الوحـدة، فـإذا فعـل شـيئًا مـن ذلـك كلـه اعتبـر متعديًـا حـدوده فـي التأديـب بالهجـر، متعسـفًا 
فـي اسـتعمال هـذا الحـق. 
وعليـه، فـإذا حـدث ضـرر للزوجـة مـن جـراء هـذا الهجـر الـذي تعـدى بـه الـزوج الحـدود المشـروعة، وذلـك كأن ماتـت 
الزوجـة مـن الخـوف أو أسـقطت ولدهـا، أو حـدث لهـا ضـرر أو تلـف للعقـل أو غيـره مـن أعضائهـا، فنـرى أنـه يجـب أن 
يضمـن الـزوج ذلـك كلـه.
ونســتند فــي ذلــك علــى مــا ذهــب إلي ــه الحنابل ــة (98) أن ــه إذا أسـقطت امــرأة حملهـا فزًع ــا بعــد طلــب الســلطان لهــا (09) ، أو 
ماتـت فزًعـا - ولـو مـن غيـر حمـل- أو ذهـب عقلهـا، فـإن السـلطان يضمـن ذلـك كلـه، لأن الهـلاك كان بسـببه، وكـذا عليـه 
ديـة الجنيـن الـذي مـات، ومـن بـاب أولـى يجـب علـى الـزوج أن يضمـن مـا حـدث لزوجتـه مـن ضـرر بسـبب تعسـفه فـي 
تأديبهـا. 
الفرع الثالث
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في الضرب
يمكـن التنويـه أوًلا إلـى أن فقهـاء الحنفيـة (19) والشـافعية (29) ذهبـوا إلـى أن الزوجـة إذا هلكـت أو تلـف أحـد أعضائهـا مـن 
تأديـب الـزوج المشـروع لهـا )أي التأديـب الـذي لـم يتعسـف الـزوج فيـه( فإنـه يضمـن، لأن تأديـب الـزوج لزوجتـه بالضرب 
مبـاح، ليـس بواجـب، فهـو لنفـع نفسـه، لذلـك فهـو متقيـد بشـرط السـلامة، فيضمـن حتـى ولـو لـم يتعـد حـدود التأديب(39)بينمـا 
98 - البهوتي، كشاف القناع )مرجع سابق( 61/6، ابن قدامة، المغني )مرجع سابق( 234/8.
09 - كذلـك ذهـب الشـافعية غلـى أنـه يضمـن ديـة الجنيـن لـو أجهضـت بسـبب الفـزع، أمـا لـو ماتـت هـي نفسـها، فـلا يضمـن. الشـربيني، مغنـي 
المحتـاج )مرجـع سـابق( 633/5، الجمـل، حاشـية الجمـل )مرجـع سـابق( 18/5.
19 - الكاسـاني، بدائـع الصنائـع )مرجـع سـابق( 503/7، الحصكفـي، الـدر المختـار )مرجـع سـابق( 807/1، ابـن نجيـم المصـري، البحـر الرائـق 
)مرجـع سـابق( 35/5.
29 - الماوردي، الحاوي الكبير )مرجع سابق(995/5، السنيكي، أسنى المطالب )مرجع سابق( 461/2.
39 - لـذا فـرق الحنفيـة بيـن تأديـب الـزوج زوجتـه، وتأديـب الإمـام، فـالأول مبـاح، لـذا هـو مقيـد بشـرط السـلامة، والثانـي واجـب، فـلا يتقيـد بهـذا 
الشـرط. الكاسـاني، بدائـع الصنائـع )مرجـع سـابق( 503/7، الزيلعـي، عثمـان بـن علـي بـن محجـن البارعـي، فخـر الديـن، تبييـن الحقائـق شـرح 
كنـز الدقائـق، الناشـر: المطبعـة الكبـرى الأميريـة - بـولاق، القاهـرة، الطبعـة: الأولـى، 3131هــ 112/3.
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
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ذهـب المالكيـة(49) والحنابلـة(59) إلـى عـدم الضمـان طالمـا كان التأديـب مشـروًعا، لأنـه مـأذون فيـه شـرًعا (69) . 
ويسـتند الحنفيـة(79) فـي قولهـم هـذا علـى القاعـدة الفقهيـة: )الجـواز الشـرعي ينافـي الضمـان(، وتعنـي أن الأمـر إذا كان مباًحا 
فعـلا أو تـرًكا ينافـي ضمـان مـا حصـل بـه مـن تلـف (89)، ويقيـد الحنفيـة إعمـال هـذه القاعـدة بشـرط السـلامة، كمـا يعـول 
الشـافعية (99)علـى قاعـدة مماثلـة هـي: « المتولـد مـن مـأذون فيـه لا أثـر لـه»، حيـث يشـترطون لإعمالهـا أيًضـا نفـس القيـد 
السابق.
أما المالكية(001) والحنابلة(101) فيرون الأمر على إطلاقه، فطالما كان مأذونًا فيه شرًعا فلا ضمان.
ونؤيـد رأي الحنفيـة فيمـا يرونـه مـن ضـرورة ضمـان الـزوج مـا أتلفـه مـن زوجتـه نتيجـة تأديبهـا حتـى ولـو لـم يتعسـف فـي 
التأديـب؛ ذلـك أن الأصـل فـي قواعـد الشـريعة أنهـا لا تسـمح أن يقضـي أحـد لنفسـه، وعليـه، فقـد سـمح ذلـك للضـرورة (201) 
وعلـى سـبيل الاسـتثناء؛ لـذا كان لابـد مـن تقييـده بشـرط السـلامة . 
ومحـل تسـاؤلنا الآن هـو حالـة مـا إذا ترتـب التلـف علـى التأديـب غيـر المشـروع أي الـذي تعسـف فيـه الـزوج وتجـاوز 
حـدود التأديـب. 
لقـد فـرق الفقهـاء فـي هـذا الشـأن بيـن مـا إذا اسـتعمل الـزوج آلـة غيـر معـدة للتأديـب أصـًلا، أو اسـتعمل آلـة معـدة لـه، حيـث 
اتفقـوا(301) علـى أن الـزوج إذا اسـتعمل فـي التأديـب آلـة غيـر معـدة لـه، فـأدى ذلـك إلـى هـلاك نفـس الزوجـة أو تلـف عضـو، 
ككسـر يـد، أو فقـأ عيـن، فـإن عليـه القصـاص فـي النفـس ودونهـا، لأن فعلـه يعتبـر عمـدًا بـلا خـلاف.
واختلـف الفقهـاء حـال إذا كانـت الآلـة معـدة للتأديـب أصـًلا، ولكـن الـزوج أسـرف فـي اسـتعمالها، فـأدى ذلـك إلـى تلـف 
الزوجـة، فذهـب الحنفيـة (401) وبعـض المالكيـة (501) وجمهـور الحنابلـة (601) إلـى أن القتـل الواقـع بهـذا الفعـل هـو قتـل شـبه 
49 - عليـش، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد، أبـو عبـد الله المالكـي، منـح الجليـل شـرح مختصـر خليـل، الناشـر: دار الفكـر – بيـروت، الطبعـة: بـدون 
طبعـة، تاريخ النشـر: 9041هــ، 163/9.
59 - ابـن قدامـة، المغنـي )مرجـع سـابق( 971/9، أبـو النجـا، موسـى بـن أحمـد بـن موسـى بـن سـالم بـن عيسـى بـن سـالم الحجـاوي المقدسـي، ثـم 
الصالحـي، شـرف الديـن، الإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، الناشـر: دار المعرفـة بيـروت – لبنـان، 4 /502.
69- البهوتي، كشاف القناع )مرجع سابق( 012/5
79 - ابـن نجيـم، زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، الأشـباه والنظائـر علـى مذهـب أبـي حنيفـة النعمـان، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت – 
لبنـان، الطبعـة: الأولـى، 9141 هــ - 9991 م 942/1.
89 - الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية، الناشر: دار القلم - دمشق / سوريا، الطبعة: الثانية، 9041هـ - 9891م، 994/1.  
99 - السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر، جـلال الديـن، الأشـباه والنظائـر، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: الأولـى، 1141هــ - 0991م 
141/1، السـنيكي، أسـنى المطالـب )مرجـع سـابق( 461/2.
001 - عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل )مرجع سابق( ، 163/9، الشنقيطي، لوامع الدرر )مرجع سابق( 34/41.
101 -  ابـن قدامـة، المغنـي )مرجـع سـابق( 971/9، أبـو النجـا، موسـى بـن أحمـد بـن موسـى بـن سـالم بـن عيسـى بـن سـالم الحجـاوي المقدسـي، 
ثـم الصالحـي، شـرف الديـن، الإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، الناشـر: دار المعرفـة بيـروت – لبنـان، 4 /502. 
201 - ابن عاشور، التحرير والتنوير )مرجع سابق( 44/5.
301 - السرخسـي، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة، المبسـوط، الناشـر: دار المعرفـة – بيـروت، الطبعـة: بـدون طبعـة، تاريـخ النشـر: 
4141هــ - 3991م، 39/62، الكاسـاني، بدائـع الصنائـع )مرجـع سـابق( 432/7، الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر )مرجـع سـابق( 
343/2، 242/4، الزرقانـي، عبـد الباقـي بـن يوسـف بـن أحمـد، شـرح الزرقانـي علـى مختصـر خليـل، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت – 
لبنـان، الطبعـة: الأولـى، 2241 هــ - 2002 م، 31/8، المـاوردي، الحـاوي الكبيـر )مرجـع سـابق( 31/ 324، الرملـي، شـمس الديـن محمـد بـن أبـي 
العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب الديـن، الناشـر: دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة: الأخيـرة – 5041هــ/، 4891م، 13/8، ابـن قدامـة، المغنـي )مرجـع 
سـابق( 172/8. 
401 - السرخسي، المبسوط  )مرجع سابق(39/62، الكاساني، بدائع الصنائع )مرجع سابق( 432/7.
501 - الرجراجـي، أبـو الحسـن علـي بـن سـعيد، منَاِهـُج التَّحِصيـِل ونتائـج لطائـف التَّأِْويـل فـي شـرح المدونـة وحـل مشـكلاتها، الناشـر: دار ابـن 
حـزم، الطبعـة: الأولـى، 8241 هــ - 7002م 121/01، ابـن عرفـة، المختصـر الفقهـي )مرجـع سـابق( 192/01.
601 - ابـن قدامـة، المغنـي )مرجـع سـابق( 172/8، المـرداوي، الإنصـاف )مرجـع سـابق( 41/01، ابـن مفلـح )مرجـع سـابق( المبـدع فـي شـرح 
المقنـع 991/7. 
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 96
عمـد، لا يجـب فيـه القـود، بـل الديـة المغلظـة (701)، لمـا روى عمـرو ابـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن النبـي صلـى الله 
عليـه وسـلم أنـه قـال: « عقـل شـبه العمـد مغلـظ مثـل عقـل العمـد، ولا يقتـل صاحبـه»(801).
أمـا بخصـوص الديـة، فـرأى الحنفيـة(901) وأغلـب مـن اتجهـوا هـذا الاتجـاه مـن الحنابلـة (011) وجوبهـا علـى العاقلـة، للحديـث 
السـابق، بينمـا رأى مـن ذهـب لذلـك مـن المالكيـة (111) وبعـض الحنابلـة (211) وجوبهـا فـي مـال القاتـل نفسـه.
أم ــا جمهــور المالكي ــة (311) فحي ــث لا يعت ــدون بالقت ــل شــبه العم ــد أصــًلا، ف ــرأوا أن القت ــل النات ــج مــن إســراف ال ــزوج ف ــي 
التأديـب بالآلـة المعـدة لـه هـو مـن قبيـل القتـل الخطـأ الـذي يجـب فيـه الديـة علـى العاقلـة، كمـا تجـب فيمـا دون النفـس إذا 
بلغـت الثلـث.
أمـا الشـافعية(411) فقـد رأوا أنـه إذا خالـف المـؤِدب فـي تأديبـه العـرف، كأن والـى فـي ضربـه بالسـوط أو العصـا، أو ضـرب 
فـي بـرد أو حـر شـديدين (511) فأتلـف المـؤدَب، يعتبـر فعلـه عمـدًا، وعليـه القـود (611) وهـو رأى بعـض المالكيـة (711) وبعـض 
الحنابل ــة (811)، وإلي ــه ذهــب الإمــام ابــن حــزم الظاهــري (911) أيًضــا، حيــث رأى أن ال ــزوج إذا تعــدى حــدوده فــي الضــرب 
وأسـرف فـي العـدد أو اسـتعمل آلـة غيـر معـدة للتأديـب، فـأدى ذلـك إلـى تلـف أحـد أعضـاء الزوجـة أو موتهـا، فـإن ذلـك 
يعتبـر عمـدًا، ويقتـص منـه فـي النفـس ودونهـا (021).
ونرجـح رأي الشـافعية ومـن وافقهـم القـول بأنـه إذا جـاوز الـزوج حـدوده فـي الضـرب، فـأدى ذلـك إلـى تلـف بعـض أعضـاء 
701 - هي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة. الرجراجي، مناهج التحصيل )مرجع سابق( 321/01
801 - الحدي ــث ف ــي ســنن أب ــي داود، أب ــو داود ســليمان ب ــن الأشــعث ب ــن إســحاق ب ــن بشــير ب ــن شــداد ب ــن عمــرو الأزدي، الناشــر: دار الرســالة 
العالمي ــة، الطبعــة: الأول ــى، 0341 هــ - 9002 م، 426/2، حدي ــث رق ــم 5654، وســنن الدارقطن ــي، أب ــو الحســن عل ــي ب ــن عمــر ب ــن أحمــد اب ــن 
مهـدي بـن مسـعود بـن النعمـان بـن دينـار البغـدادي الدارقطنـي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 4241هــ - 4002م، 58/4، حديـث 
رق ــم 4413 .
وذكـر الزيلعـي هـذا الحديـث ضمـن مجموعـة  أحاديـث مرسـلة. جمـال الديـن أبـو محمـد عبـد الله بـن يوسـف بـن محمـد، نصـب الرايـة لأحاديـث 
الهدايـة مـع حاشـيته بغيـة الألمعـي فـي تخريـج الزيلعـي، الناشـر: مؤسسـة الريـان للطباعـة والنشـر - بيـروت – لبنـان، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية- 
جـدة – السـعودية، الطبعـة: الأولـى، 8141هــ/7991م، 233/4. 
901 - السرخسي، المبسوط )مرجع سابق( 39/62، الكاساني، بدائع الصنائع )مرجع سابق( 432/7.
011 -  ابن قدامة، المغني )مرجع سابق( 172/8، المرداوي، الإنصاف )مرجع سابق( 821/01.
111 - الرجراجي، مناهج التحصيل )مرجع سابق( 121/01. 
211 - وهـو قـول أبـي بكـر مـن الحنابلـة، ذكـره الحنابلـة فـي كتبهـم. ابـن قدامـة، المغنـي )مرجـع سـابق( 172/8، ابـن مفلـح، المبـدع )مرجـع سـابق( 
991/7، المـرداوي، الإنصـاف )مرجع سـابق( 41/01.
311 - شرح الزرقاني )مرجع سابق( 31/8، مناهج التحصيل  )مرجع سابق(121/01.
411 - الماوردي، الحاوي الكبير )مرجع سابق( 995/5.
511 - المرجع السابق 53/21.
611 - ورأى الشـافعية أنـه يشـترط لكـي يعتبـر المـؤِدب عامـدًا أن يسـرف فـي ضـرب المـؤدَب منـذ البدايـة، بمعنـى أن الـزوج إذا نـوى فـي البدايـة 
ضـرب زوجتـه أكثـر مـن عشـر ضربـات متتاليـة، فماتـت، كان عليـه القصـاص، امـا لـو نـوى ضربهـا واحـدة أو اثنتيـن أو ثـلاث ضربـات، ثـم 
جـاوز، فـلا قصـاص عليـه، لأنـه قـد اختلـط العمـد بشـبه العمـد. النـووي، روضـة الطالبيـن 352/9، الدميـري، النجـم الوهـاج فـي شـرح المنهـاج 
7/ 914.
711 - الرجراجي، مناهج التحصيل 221/01، الكشناوي، أسهل المدارك 821/3.
811 - المرداوي، الإنصاف 41/01.
911 - ابن حزم، المحلى بالآثار 622/11.
021 - بخصـوص إرث الـزوج مـن زوجتـه التـي قتلهـا بسـبب تجـاوزه حـدود التأديـب، فقـد ذهـب الحنفيـة والشـافعية وجمهـور الحنابلـة  أنـه لا يـرث 
منهـا، أمـا المالكيـة فيمكـن القـول إن مواقفهـم قـد تعـددت طبقـا للوصـف الـذي خلعـوه علـى قتـل الـزوج الناتـج عـن تجـاوزه حـدوده فـي التأديـب، كمـا 
ذكـر عاليـه، فمـن رأى أنـه قتـل عمـد يـرى أن الـزوج يحـرم مـن الميـراث، ومـن يـرى أنـه خطـأ فيرتـب علـى ذلـك عـدم حرمانـه مـن الميـراث، أمـا 
شـبه العمـد، ففيـه خـلاف، فبعـض مـن أقـروا القتـل شـبه العمـد قـد ألحقـه بالخطـأ، وبعضهـم قـد ألحقـه بالعمـد، وهـو الأقـوى. السـمرقندي، عيـون 
المسـائل )مرجـع سـابق( 342/1، القيروانـي،  أبـو محمـد عبـد الله بـن )أبـي زيـد( عبـد الرحمـن النفـزي، النـوادر والزيـادات علـى مـا فـي المدونـة 
مـن غيرهـا مـن الأُمهـاِت، الناشـر: دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 9991م، 431/41، الكلبـي، أبـو القاسـم، محمـد بـن أحمـد 
بـن محمـد بـن عبـد الله، ابـن جـزي، القوانيـن الفقهيـة، دون دار نشـر، دون طبعـة، دون تاريـخ، 662/1، النـووي، المجمـوع شـرح المهـذب )مرجـع 
سـابق( 16/61، الدميـري، النجـم الوهـاج )مرجـع سـابق( 571/6، المـرداوي، الإنصـاف )مرجـع سـابق( 863/7. 
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون07
الزوجـة أو موتهـا، فإنـه يقتـص منـه جـزاء لـه وردًعـا لغيـره عـن القيـام بمثـل ذلـك، لأن رأي الفقهـاء الذيـن عًولـوا علـى 
مجـرد الآلـة المسـتعملة لاعتبـار الفعـل عمـدًا، وعليـه فـلا يكـون أي ضـرب عمديً ـا إلا إذا اسـتخدم الـزوج فيـه آلـة معـدة 
للقتـل، يفتـح البـاب أمـام تهـاون الأزواج فـي حـق زوجاتهـم، متشـدقين فـي ذلـك بحـق الرجـل فـي تأديـب زوجتـه، ومدلليـن 
عليـه باسـتعمالهم لآلـة مـن شـأنها التأديـب وليـس القتـل. 
هـذا، إذا انتهينـا إلـى حـق ولـي الزوجـة فـي طلـب القصـاص مـن نفـس الـزوج إذا أدى تعسـفه فـي ضربهـا إلـى المـوت، 
وكـذا حقهـا فـي طلـب القصـاص منـه فيمـا دون النفـس حـال أدى هـذا التعسـف إلـى تلـف أحـد أعضائهـا فكسـر عضـًوا أو 
فقـأ عينًـا، فهـل لهـا مـن حـق لـدى زوجهـا إذا أدى تعسـفه هـذا إلـى مجـرد الألـم العضـوي أو النفسـي دون أن يكسـر أو يفقـأ 
أو يميـت؟
هذا ما سوف نجيب عليه في المطلب التالي.
المطلب الثاني
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في التأديب عموًما
قلنـا: إنـه قـد يتعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي التأديـب، فينتـج عـن ذلـك آثـار خاصـة، تختلـف تبعـا للوسـيلة التـي 
تعسـف فـي اسـتعمالها، لكـن هنـاك آثـار عامـة تنتـج عـن تعسـفه فـي اسـتعمال وسـائل التأديـب عموًمـا سـواء ترتبـت هـذه 
الآثـار الخاصـة أو لـم تترتـب، كأن يهجـر الـزوج زوجتـه فـي مـكان غيـر آمـن، ولـم يترتـب علـى هجـره ضـرر يوجـب 
ضمانً ـا، أو يضربهـا دون أن يترتـب مـا يوجـب قصاًصـا. 
وأهم هذه الآثار العامة التي تترتب في مثل هذه الحالات: حق الزوجة في التطليق للضرر، ووجوب تعزير الزوج المتجاوز 
لحدود التأديب.
أوًلا: حـق الزوجـة المعتـدى عليهـا فـي التمسـك بالتطليـق: ذهـب الحنفيـة (121) والمالكيـة (221) إلـى حـق الزوجـة 
التـي اعتـدى عليهـا زوجهـا سـواء بالتقبيـح، أو الضـرب المتجـاوز لحـدود التأديـب أن تطلـب مـن القاضـي التطليـق للضـرر. 
وهـذا الأمـر يبـدو منطقيًـا، وإن لـم يصـرح بـه الفقهـاء، لأننـا نـرى أن المالكيـة - وهـم الذيـن يظهـر فـي فقهـم بوضـوح حـق 
الزوجـة فـي التطليـق للضـرر- قـد اعتبـروا أن مجـرد تحويـل الـزوج وجهـه عـن زوجتـه يتضمـن إضـراًرا بهـا يجيـز لهـا 
طلـب التفريـق، فـإذا كان الأمـر كذلـك، فمـن بـاب أولـى يكـون مـن قبيـل الضـرر تهديـده لهـا أو تعنيفهـا بغلظـة أمـام الغيـر 
أو ضربـه إياهـا مجـاوًزا حـدوده فـي التأديـب، كأن يلطمهـا علـى وجههـا (321). 
ثانيـا: وجـوب تعزيـر الـزوج: هـذا كمـا ذهـب الحنفيـة(421) والمالكيـة (521) إلـى وجـوب تعزيـر الـزوج الـذي يتعسـف فـي 
اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه، ردًعـا لـه عـن العـودة إلـى الاعتـداء عليهـا.
وقـد أحسـن فقهـاء المالكيـة )(621)( فيمـا ذهبـوا إليـه مـن أنـه يجـب علـى ولـي الأمـر أن يتبـع فـي تأديـب الـزوج المتعـدي 
121 - ابن نجيم المصري، البحر الرائق )مرجع سابق( 35/5، الحصكفي، الدر المختار )مرجع سابق( 023/1 .
221- الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر )مرجـع سـابق( 343/2، الخرشـي، شـرح مختصـر خليـل )مرجـع سـابق( 7/4، المـواق، 
التـاج والإكليـل )مرجـع سـابق( 362/5. 
321 - كمـا يـرى المالكيـة أن الزوجـة إذا كانـت قـد اشـترطت علـى زوجهـا ألا يضـر بهـا، فتجـاوز معهـا حـدود التأديـب، فـإن ذلـك يعتبـر إضـراًرا 
يجي ــز له ــا التمســك بحقه ــا ف ــي فســخ العق ــد لمخالف ــة الشــرط. الجيان ــي، عيســى ب ــن ســهل ب ــن عب ــد الله الأســدي الجيان ــي القرطب ــي الغرناطــي أب ــو 
الأَْصبَـغ، ديـوان الأحـكام الكبـرى أو الإعـلام بنـوازل الأحـكام وقطـر مـن سـير الحـكام، الناشـر: دار الحديـث، القاهـرة – جمهوريـة مصـر العربيـة، 
عـام النشـر: 8241 هــ - 7002 م، 352/1.
421 - ابن نجيم المصري، البحر الرائق )مرجع سابق( 35/5، الحصكفي، الدر المختار )مرجع سابق( 023/1.
521 - الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر )مرجـع سـابق( 343/2، الخرشـي، شـرح مختصـر خليـل )مرجـع سـابق( 7/4، المـواق، 
التـاج والإكليـل )مرجـع سـابق( 362/5. 
621 - الدسوقي، حاشية الدسوقي )مرجع سابق( 343/2، الخرشي، شرح مختصر خليل )مرجع سابق( 7/4.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 17
علـى زوجتـه بحجـة تأديبهـا، نفـس النهـج الـذي يتبعـه الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، فقالـوا إنـه يجـب علـى الإمـام أن يعظـه 
أوًلا سـواء جـزم بإفـادة الوعـظ أو ظنـه او شـك فيـه، فـإن لـم يجـِد الوعـظ، عليـه أن يأمـر الزوجـة بهجـره، فـإن لـم تجـِد 
تلـك الوسـيلة، فعليـه أن يضربـه.
ونؤيـد القـول بوجـوب تعزيـر الـزوج، لأن الـزوج إذا لـم يعـزر عـن هـذا الفعـل، فهـذا يعنـي أنـه قـد يفلـت مـن أي عقـاب 
حــال إذا ل ــم ينتــج عــن هجــره أو ضرب ــه مــا يوجــب ضمانً ــا أو قصاًصــا، هــذا مــن ناحي ــة، كمــا أن ــه – مــن ناحي ــة ثاني ــة- 
يسـتجيب لرغبـة الزوجـة التـي يعتـدي عليهـا زوجهـا بحجـة تأديبهـا، وترغـب فـي البقـاء معـه ولكنهـا فـي نفـس الوقـت تكـره 
منـه هـذا الاعتـداء عليهـا، فيؤدبـه القاضـي، وبذلـك تكـون قـد تحققـت لهـا بغيتهـا فـي البقـاء معـه مـع تأديبـه لئـلا يعـود إلـى 
مثـل هـذا الاعتـداء عليهـا مـرة أخـرى.
بـل إننـا نـرى أنـه يجـب تعزيـر الـزوج حتـى إذا طلبـت الزوجـة التطليـق بسـبب هـذا الاعتـداء، وطلقهـا عليـه القاضـي، 
وذلـك إذا استشـعر القاضـي أن تطليـق زوجتـه منـه ليـس عقابًـا كافيًـا لردعـه عـن القيـام بمثـل هـذا الاعتـداء علـى غيرهـا 
مـن الزوجـات، وذلـك حمايـة لزوجـة أخـرى قـد يكـون لهـا نفـس المصيـر. 
بـل لقـد ذهـب ابـن عاشـور(721) إلـى أبعـد مـن ذلـك، ورأى عقـاب مـن اسـتعمل وسـيلة الضـرب أصـًلا إذا تفشـى فـي المجتمـع 
ظلـم الأزواج لزوجاتهـم، ورأى ولاة الأمـور أنهـم لا يحسـنون وضـع العقوبـات الشـرعية موضعهـا، وذلـك كـي لا يتفاقـم 
أمـر الإضـرار بالزوجـات فـي المجتمـع .
 ويبدو لنا وجوب العمل بهذا القول ونستند في هذا لما يلي: 
أوًلا: قاعـدة سـد الذرائـع )أي منـع الجائـز كـي لا يتوسـل بـه إلـى الممنـوع( (821)، وعلـى ذلـك فـإذا أدى الضـرب إلـى مفاسـد 
أكبـر مـن المصالـح التـي شـرع مـن أجلهـا أصـًلا، فيجـب منـع الأزواج مـن ضـرب زوجاتهـم، وعقابهـم إن هـم خالفـوا؛ 
وذلـك سـد ٌللذريعـة، ولئـلا تتخـذ هـذه الوسـيلة المشـروعة بـاب للنفـاذ منـه إلـى الإضـرار بالزوجـات وإذلالهـن.
ثانيـا: قاعـدة النظـر فـي مـآلات الأفعـال، وعـّل هـذه القاعـدة هـي الأصـل فـي اعتبـار سـد الذرائـع، ويقصـد بذلـك: عـدم 
الحكـم علـى فعـل مـن الأفعـال بالإقـدام أو الإحجـام إلا بعـد النظـر إلـى مـا يـؤول إليـه هـذا الفعـل(921) أي أن الفعـل فـي ذاتـه 
قـد يكـون مشـروًعا، ولكـن يكـون لـه مـآلات ونتائـج غيـر التـي شـرع مـن أجلهـا، وفـي ذلـك يقـول الشـاطبي: ” فربمـا أدى 
اسـتجلاب المصلحـة فيـه إلـى مفسـدة تسـاوي المصلحـة أو تزيـد عليهـا، فيكـون هـذا مانعًـا مـن إطـلاق القـول بالمشـروعية 
” (031)، وهكـذا  فـإن ضـرب المـرأة قـد يكـون مشـروًعا فـي ذاتـه، ولكـن يـؤدي إلـى مفاسـد أكبـر مـن المصلحـة التـي شـرع 
مـن أجلهـا (131)، وعـّل هـذا مـا دعـا بعـض القوانيـن الوضعيـة إلـى تجريمـه كمـا سـنرى فـي المبحـث التالـي.
المبحث الثاني 
تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في القوانين الوضعية
تناولنـا فـي المبحـث السـابق موقـف الفقـه الإسـلامي مـن تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه، وانتهينـا إلـى 
أن الـزوج إذا تجـاوز حـدوده فـي التأديـب فـإن ذلـك يرتـب آثـاًرا خاصـة طبقًـا لمـا إذا كان قـد تجـاوز حـدوده فـي الوعـظ أو 
الهجـر أو الضـرب، كمـا يرتـب آثـاًرا عامـة هـي وجـوب تعزيـره وحـق
721 - ابن عاشور، التحرير والتنوير )مرجع سابق( 44/5.
821 - الشــاطبي، إبراهي ــم ب ــن موســى ب ــن محم ــد اللخم ــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي، الموافق ــات، الناشــر: دار اب ــن عف ــان، الطبع ــة: الأول ــى 
7141هــ/ 7991م، 465/3، وعرفه ــا أيضــا أنه ــا: من ــع الشــارع الأشــياء لجرهــا إل ــى منهــي عن ــه. نف ــس المرجــع 02/ 725.
921 - الشاطبي، الموافقات 771/5.
031 - المرجع السابق، 5/ 771، 871.
131 - ويقـول الشـاطبي فـي موضـع آخـر: «وثمـرة اعتبـار الحـق مجـرد وسـيلة إلـى تحقيـق مصلحـة شـرع مـن أجلهـا أنـه مقيـد فـي اسـتعماله بمـا 
يحقـق هـذه المصلحـة، وإلا اعتبـر المسـتعمل متعسـفًا كأن يتخـذه ذريعـة إلـى مجـرد الإضـرار بغيـره، أو لتحقيـق نتائـج ضـارة بغيـره، ترجـح علـى 
مـا يجنيـه مـن مصلحـة، وهـذان الوجهـان مـن الاعتسـاف يقتضيـان النظـر فـي البواعـث النفسـية أو النتائـج الماديـة التـي تنجـم عـن اسـتعمال الحقـوق 
كمعياريـن يعـرف بهمـا التعسـف» المرجـع السـابق 3/ 021.
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون27
 الزوجة في التمسك بالضرر الناتج عن هذا التجاوز لطلب التطليق للضرر.
والـذي نريـد الوقـوف عليـه الآن هـو موقـف القوانيـن الوضعيـة، ومعرفـة مـا إذا كان هـو نفسـه موقـف الفقـه الإسـلامي أم 
أن الأمـر يختلـف؟ وهـل تنـاول قانـون الأحـوال الشـخصية هـذا الأمـر أم لـم يكـن محـًلا للاعتبـار فيـه؟ ومـا موقـف القوانيـن 
الجنائي ــة ف ــي هــذا الشــأن؟ وللإجاب ــة عل ــى كل هــذه الأســئلة ســوف نق ــوم بتقســيم هــذا المبحــث إل ــى مطلبي ــن: نتن ــاول ف ــي 
أولهمـا موقـف قانـون الأحـوال الشـخصية مـن المسـألة، ونتنـاول فـي ثانيهمـا موقـف القوانيـن الجنائيـة منهـا.
المطلب الأول
آثار تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في قوانين الأحوال الشخصية
باس ــتعراض قواني ــن الأح ــوال الش ــخصية تبي ــن أنه ــا ل ــم تتن ــاول أص ــًلا مس ــألة ح ــق ال ــزوج ف ــي تأدي ــب زوجت ــه عندم ــا 
تناولـت حقـوق كل مـن الزوجيـن، واكتفـت بإقـرار حقـه فـي الطاعـة، تاركـة أمـر التأديـب لشـروحات القانـون(231) ولوائحـه 
التوضيحي ــة(331)، وم ــن ث ــم كان م ــن البديه ــي ألا تتع ــرض صراح ــة بنص ــوص خاص ــة لمس ــألة أث ــر تعس ــف ال ــزوج ف ــي 
اســتعمال حق ــه ف ــي تأدي ــب زوجت ــه.
ورغـم ذلـك يمكـن القـول بثبـوت حـق التطليـق للزوجـة التـي تعسـف زوجهـا أو تجـاوز فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديبهـا، 
وذلـك اسـتنادًا بشـكل ضمنـي إلـى نصـوص قوانيـن الأحـوال الشـخصية التـي تقـرر لهـا حـق التطليـق للضـرر، وكذلـك 
اســتنادًا إل ــى نصــوص القواني ــن المدني ــة الت ــي تتن ــاول فك ــرة التعســف ف ــي اســتعمال الحــق بشــكل عــام، وأخي ــًرا، تســتمد 
الزوجـة هـذا الحـق مـن خـلال الأحـكام القضائيـة التـي أقـرت حقهـا فـي ذلـك.
أوًلا: نصوص قوانين الأحوال الشخصية التي تقرر لها الحق في التطليق للضرر وسوء العشرة:
 إن مرونـة النصـوص التـي أرسـت هـذا الحـق للزوجـة تجعلنـا نؤكـد باطمئنـان أنهـا تتنـاول هـذا التعسـف بحالاتـه الثـلاث، 
أي التعسـف فـي الوعـظ والهجـر والضـرب، ومـن ذلـك مـا ورد فـي المـادة 6 مـن قانـون الأحـوال الشـخصية المصـري رقـم 
52 لسـنة 9291م، والمعـدل بالقانـون 001 لسـنة 5891م: « إذا ادعـت الزوجـة إضـرار الـزوج بهـا بمـا لا يسـتطاع معـه 
دوام العشـرة بيـن أمثالهـا يجـوز لهـا أن تطلـب مـن القاضـي التفريـق «، ومثلـه مـا جـاء بالمـادة 921 مـن قانـون الأحـوال 
الشـخصية القطـري رقـم 22 لسـنة 6002م: « للزوجـة قبـل الدخـول أو بعـده طلـب التفريـق للضـرر الـذي يتعـذر معـه دوام 
العشـرة لمثلهـا...». 
فهـذه القوانيـن وغيرهـا جعلـت معيـار الضـرر الـذي يجـوز للزوجـة معـه طلـب التطليـق مـن زوجهـا هـو الضـرر الـذي لا 
يسـتطاع معـه دوام العشـرة بيـن أمثالهـا.
وقـد أحسـنت التشـريعات إذ أتـت بهـذا المعيـار المـرن ليتسـع لـكل ضـرر لا تسـتطيع معـه الزوجـة  الاسـتمرار فـي الحيـاة 
مـع زوجهـا، وعلـى ذلـك يمكـن القـول بمـا يلـي:
- إن الضـرر الـذي يجيـز للزوجـة التطليـق يشـمل الإضـرار بالقـول والفعـل، وهـو الأمـر الـذي صرحـت بـه كثيـر مـن 
التش ــريعات، ومنه ــا القان ــون الكويت ــي رق ــم 15 لس ــنة 4891م(431)، وذل ــك ف ــي مادت ــه 621 الت ــي ج ــاء فيه ــا: « ل ــكل م ــن 
الزوجيـن قبـل الدخـول وبعـده أن يطلـب التفريـق بسـبب إضـرار الآخـر بـه قـوًلا أو فعـًلا بمـا لا يسـتطاع معـه دوام العشـرة 
بيـن أمثالهمـا». 
231 - من ذلك: السرطاوي، محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية، الناشر: دار الفكر، طبعة: 1341هـ، 0102م، ص59. 
331 - مـن ذلـك مـا جـاء فـي المذكـرة الإيضاحيـة لقانـون الأحـوال الشـخصية الإماراتـي، القانـون الاتحـادي 82 لسـنة 5002م، والـواردة فـي 
ملحـق مجلـة كليـة الشـريعة والقانـون، العـدد السـادس والعشـرون، ربيـع الأول7241، إبريـل6002م، ص 421، 521. 
431 - والمعدل بالقوانين 16 لسنة 6991 م و 92 لسنة 4002 م و 66 لسنة 7002م.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 37
- إن الضــرر المقصــود ق ــد يك ــون ماديً ــا أو معنويً ــا، وه ــو الأم ــر ال ــذي صرحــت ب ــه بعــض القواني ــن كمدون ــة الأح ــوال 
الشـخصية المغربيـة الصـادرة فـي 4002/2/3 م  حيـث جـاء بالمـادة 99 مـا نصـه: « يعتبـر ضـرًرا مبـرًرا لطلـب التطليـق 
كل تصـرف مـن الـزوج أو سـلوك مشـين أو مخـل للأخـلاق الحميـدة يلحـق بالزوجـة إسـاءة ماديـة أو معنويـة تجعلهـا غيـر 
قـادرة علـى الاسـتمرار فـي العلاقـة الزوجيـة «،  وعليـه، يمكننـا القـول إنـه إذا ضـرب الـزوج زوجتـه ضربً ـا خفيفً ـا لـم 
يسـبب لهـا أي إيـلام ولكـن كان ذلـك فـي مـكان عـام، أو أمـام بعـض الأقـارب والمعـارف، فـإن ذلـك يعتبـر ضـرًرا يجيـز 
لهـا طلـب التفريـق - فـي رأينـا- ولا يمكـن قبـول قولـه إنـه كان يسـتعمل حقـه فـي تأديبهـا. 
- الضـرر المذكـور يشـمل الهجـر بـلا مسـوغ شـرعي، وقـد نصـت بعـض القوانيـن علـى ذلـك صراحـة، كالقانـون الجزائري 
رقـم 11-48، المـؤرخ 9 يونيـو 4891م، فقـد أتـى ضمـن تناولـه لحـالات الضـرر التـي تجيـز للزوجـة طلـب التفريـق بحالـة 
الهجــر ف ــي المضجــع بشــكل خــاص، حي ــث ورد بالم ــادة 25 م ــا نصــه: «ويجــوز للزوجــة أن تطل ــب التطلي ــق للأس ــباب 
الآتيـة: «...3- الهجـر فـي المضجـع فـوق أربعـة أشـهر...»، كمـا أشـارت إلـى ذلـك المذكـرات التوضيحيـة لبعـض القوانيـن، 
كالمذكـرة الإيضاحيـة لقانـون الأحـوال الشـخصية الإماراتـي ) القانـون الاتحـادي 82 لسـنة 5002م(، حيـث ورد بهـا: « ... 
كمـا يشـمل الهجـر بـلا مسـوغ شـرعي» (531) وعلـى ذلـك، فهـذا الضـرر يشـمل حالـة التعسـف فـي التأديـب فـي الهجـر، لأنـه 
بمجـرد التعسـف صـار الهجـر غيـر شـرعي (631). 
هـذا ورغـم أننـا نستحسـن مـا فعلـت قوانيـن الأحـوال الشـخصية مـن إتيانهـا بلفـظ الضـرر الـذي يجيـز للزوجـة التطليـق 
مـن زوجهـا مرنًـا ليشـمل نوعـي الضـرر المـادي والمعنـوي، وليتسـع لعديـد مـن الأسـباب، ومـن بينهـا تعسـف الـزوج فـي 
اسـتعمال حقـه فـي التأديـب، إلا أننـا كنّ ـا نرنـو إلـى أن تتنـاول هـذه التشـريعات مسـألة تأديـب الـزوج زوجتـه بنصـوص 
خاصــة، مقــررة حقهــا فــي طل ــب التطلي ــق حــال تعدي ــه حــدود التأديــب، حت ــى وإن تركــت أمــر هــذه الحــدود للقضــاء، أو 
أحالـت فيـه لأحـكام الشـريعة الإسـلامية، وذلـك حسـما للأمـر وسـدًا علـى الـزوج المتعـدي اتخـاذ تأديبـه ذريعـة للنفـاذ منهـا 
لرفـض القاضـي التطليـق.
ثانيا: نصوص القانون المدني التي تتناول فكرة التعسف في استعمال الحق بشكل عام:
تناولـت كل القوانيـن المدنيـة نظريـة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق، واعتبـرت ممارسـة الحـق بتعسـف أمـًرا غيـر مشـروع، 
ومـن ذلـك نـص المـادة 5 مـن القانـون المدنـي المصـري رقـم 131 لسـنة 8491م، حيـث جـاء فيهـا: « يكـون اسـتعمال الحـق 
غيـر مشـروع فـي الأحـوال الآتيـة: )أ( إذا لـم يقصـد بـه سـوى الإضـرار بالغيـر. )ب( إذا كانـت المصالـح التـي يرمـى إلـى 
تحقيقهـا قليلـة الأهميـة، بحيـث لا تتناسـب البتـة مـع مـا يصيـب الغيـر مـن ضـرر بسـببها. )ج( إذا كانـت المصالـح التـي 
يرمـى إلـى تحقيقهـا غيـر مشـروعة» ومثـل ذلـك المـادة 66 مـن القانـون المدنـي الأردنـي رقـم 34 لسـنة 6791م، حيـث 
نصـت فـي فقرتهـا الأولـى علـى: « يجـب الضمـان علـى مـن اسـتعمل حقـه اسـتعماًلا غيـر مشـروع» ونصـت فـي فقرتهـا 
الثانيـة علـى: « يكـون اسـتعمال الحـق غيـر مشـروع: أ- إذا توفـر قصـد التعـدي. ب- إذا كانـت المصلحـة المرجـوة مـن 
الفعـل غيـر مشـروعة. ج- إذا كانـت المنفعـة منـه لا تتناسـب مـع مـا يصيـب الغيـر مـن ضـرر. د- إذا تجـاوز مـا جـرى 
عليـه العـرف والعـادة» (731).
531 - المذكـرة الإيضاحيـة لقانـون الأحـوال الشـخصية الإماراتـي، والمنشـورة بملحـق مجلـة الشـريعة والقانـون العـدد السـادس والعشـرون، ربيـع 
الأول،7241هـ، 6002م. ص 112. 
631 - ذهـب البعـض إلـى التعويـل علـى النصـوص التـي تجيـز للزوجـة طلـب التفريـق للغيبـة، حـال إرادتهـا التطليـق للهجـر، حيـث اعتبـروا أن 
الهجـر المقصـود فـي مـواد التطليـق للغيبـة يمكـن أن يتسـع ليشـمل أيضـا الهجـر فـي الفـراش، وذلـك لحـدوث الضـرر فـي الحاليـن. كريـم، فـاروق 
عبـد الله، الوسـيط فـي شـرح قانـون الأحـوال الشـخصية العراقـي رقـم 881 لسـنة 9591م وتعديلاتـه )عقـد الـزواج وآثـاره والفرقـة وآثارهـا ونفقـات 
الأقـارب( طبعـة: جامعـة السـليمانية 4002م، ص 802. 
ونـرى أنـه لا فائـدة مـن اسـتناد الزوجـة إلـى مثـل هـذه النصـوص، لأنهـا تشـترط مـدة معينـة لغيـاب الـزوج بـلا عـذر، تتـراوح هـذه المـدة بيـن 
السـنة )كمـا فـي القانـون المصـري 52 لسـنة 92، والمعـدل بالقانـون 001 لسـنة 5891م، مـادة 21، والقانـون الكويتـي 15 لسـنة 4891، فـي المـادة 
631، والسـنتين )كمـا فـي القانـون العراقـي 881 لسـنة 9591م، فـي مادتـه 34، فقـرة 2( وهـي مـدة طويلـة جـدا قياًسـا إلـى مـا ذكرنـا مـن إمكانيـة 
اسـتناد الزوجـة للنصـوص التـي تجيـز لهـا الحـق فـي التطليـق للضـرر، حيـث لا يشـترط إلا إثبـات أن الضـرر الناتـج عـن الهجـر لا تسـتطيع معـه 
اسـتمرار الحيـاة الزوجيـة.
731 - ومثل ذلك المادة رقم 601 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 5891م، والمعدل بالقانون 
الاتحادي رقم 1 لسنة 7891م، وكذلك المادة رقم 7 من القانون المدني العراقي رقم 04 لسنة 1591م، والمادة رقم 03 من القانون المدني الكويتي 
رقم 76 لسنة 0891م، وغيرها.
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون47
وعليـه، فـإذا تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه علـى هـذا النحـو، بـأن هجرهـا، أو ضربهـا غيـر قاصـد 
إلا الإضــرار بهــا، أو ل ــم تت ــوازن مصلحت ــه مــن وراء إصلاحهــا فــي الضــرر الناجــم مــن وراء هجرهــا أو ضربهــا فإن ــه 
يكـون متعسـفًا – طبقـا لأحـكام القانـون المدنـي، وعليـه يحـق لهـا طلـب التطليـق طبقـا لذلـك.
ثالثا: الأحكام القضائية التي تقر حق الزوجة في التطليق إذا تجاوز زوجها أو تعسف في استعمال حقه في تأديبها:
 هنـاك أحـكام قضائيـة عديـدة قـد اسـتقرت علـى حـق الزوجـة فـي التطليـق إذا تعسـف زوجهـا أو تعـدى حـدود حقـه فـي 
تأديبهـا، ومـن ذلـك: قضيـة ) ق –غ (، ضـد) ب -ج (، حيـث أشـار الحكـم المطعـون عليـه إلـى أن المطعـون ضدهـا قـد 
تضـررت مـن معاشـرة زوجهـا الطاعـن بسـبب تعديـه عليهـا بالضـرب وقيامـه بطردهـا مـن منـزل الزوجيـة ليـًلا؛ ممـا أدى 
بهـا إلـى طلـب التطليـق والتعويـض لثبـوت تضررهـا، وذهبـت المحكمـة العليـا فـي قرارهـا الصـادر فـي 12 يونيـه 8991م، 
أن قضـاة الموضـوع لمَّ ـا قضـوا بتطليـق الزوجـة وتعويضهـا طبقـوا صحيـح القانـون (831)، ومـن ذلـك أيًضـا قضـاء محكمـة 
النقـض المصريـة الـذي أيـدت فيـه الحكـم الصـادر بتطليـق الزوجـة )المطعـون عليهـا( معتبـرة أن هجـر الـزوج )الطاعـن( 
زوجتـه وإهانتهـا أمـام زملائهـا مـن قبيـل الضـرر الـذي يبـرر التطليـق(931). 
المطلب الثاني
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في القوانين الجنائية
قلن ــا: إن ف ــي قول ــه تعال ــى: ﴿وَاللَّاتِي َتخَافُون َنُشُوزَهُّنَ فَعِظُوهُّنَ وَاْهجُرُوهُّنَ فِي الْمََضاِجِع وَاضْرِ بُوهُّنَ فَِإْن َأَطعْنَكُْم فَلَا تَبْغُوا 
 كَان َعَلِي ًّ ا َكبِيرًا﴾  ]النسـاء: 43[ إقـراًرا مـن الشـريعة الإسـلامية لحـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه.
َ
عَلَْيهِّنَ َسبِيلًا  ِإّنَ الل َّ ه
 ولقـد كان فـي إعـلاء حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه علـى حقهـا فـي سـلامة جسـدها، إعـلاء لحـق الأسـرة، بمنـح صاحـب 
القوامـة والسـلطة هـذا الحـق، والـذي ُحـد بحـدود شـرعية -  سـبق الحديـث عنهـا – وحـدود قانونيـة، هـي محـل الحديـث الآن. 
لقـد اختلفـت مواقـف القوانيـن العقابيـة فـي الـدول العربيـة بالنسـبة لهـذا الحـق، مـا بيـن مصـرح بتأييـده ومصـرح برفضـه، 
ومتـردد بيـن التأييـد والرفـض، ومـن هـذه القوانيـن مـا اكتفـى بالإحالـة للشـريعة الإسـلامية.
 وسـنتناول موقـف التشـريعات مـن تأديـب الـزوج لزوجتـه، مـا بيـن مخفـف للعقوبـة أو مشـدد لهـا علـى اعتبـار رابطـة 
الزوجيـة، سـواء فـي ذلـك التشـريعات الجنائيـة العربيـة أو الغربيـة، ولتنـاول ذلـك سـوف نقـوم بتقسـيم هـذا المطلـب إلـى 
فرعيـن: نتنـاول فـي أولهمـا: أثـر تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه فـي التشـريعات الجنائيـة العربيـة، 
ونتنـاول فـي ثانيهمـا: أثـر تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه فـي التشـريعات الجنائيـة الغربيـة.
الفرع الأول
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في التشريعات الجنائية العربية
الحـق نقـول: إنـه حتـى نقـف علـى أثـر تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه فـي القوانيـن – وهـو الحـق 
المق ــرر شــرًعا – كان لن ــا أوًلا أن نتطل ــع بكثي ــر م ــن الحــرص والدق ــة لموق ــف التشــريعات الجنائي ــة العربي ــة م ــن تأدي ــب 
الزوجـة، ثـم نعـرض لأثـر التعسـف فـي اسـتعمال هـذا الحـق، وقـد اختلفـت القوانيـن العقابيـة فـي الـدول العربيـة فـي النـص 
علـى هـذا الحـق بيـن اتجاهـات ثلاثـة نعرضهـا كالتالـي:
الاتجاه الأول: 
831 - المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم 5666291 مؤرخ في 8991/70/12 م )ج- ب(9ضد)ق–غ (، المجلة القضائية عدد 
خاص، الجزائر ،1002 م، ص: 711.
931 - الطعن رقم 5000 لسنة 6491م  مكتب فنى 82 صفحة رقم 4461بتاريخ 7791-11-90م، مصر.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 57
مـن القوانيـن التـي تمثـل الاتجـاه الأول: قانـون العقوبـات العراقـي الـذي نصـت المـادة 1/14 منـه علـى» لا جريمـة إذا وقـع 
الفعـل اسـتعماًلا لحـق مقـرر بمقتضـى القانـون، ويعتبـر اسـتعمالا ًلحـق: 
1- تأديـب الـزوج لزوجتـه وتأديـب الآبـاء والمعلميـن ومـن فـي حكمهـم الأولاد القصـر فـي حـدود مـا هـو مقـرر شـرًعا أو 
قانونًـا أو عرفًـا ....»(041).
فهـذا القانـون قـد صـرح بحـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، وأنـه لا يعتبـر جريمـة إذا وقـع فعلـه فـي إطـار تأديـب الـزوج 
زوجتـه.
ونلاحـظ أن هـذا النـص جـاء مختلفًـا عمـا ورد فـي النـص الـوارد فـي قانـون العقوبـات البغـدادي الـذي لـم يكـن صريًحـا 
إلـى هـذا الحـد، حيـث نـص علـى أنـه: « لا يسـري أحـكام قانـون العقوبـات علـى كل فعـٍل ارتكـب بحسـن نيـة وعمـًلا بحـٍق 
مقـرر بمقتضـى القانـون «(141). 
هـذا وإذا كان المشـرع العراقـي قـد توجـه للتصريـح بحـق الـزوج باسـتخدام حقـه المقـرر شـرًعا بتأديـب زوجتـه، كمـا أجمـع 
الفقهـاء، فـإن القضـاء قـد وضـع حـدودًا لهـذا الحـق، كمـا فـي تقريـره لمسـؤولية الـزوج الـذي اسـتخدم ألفـاظ السـب والقـذف 
مـع زوجتـه والحكـم عليـه اسـتنادًا للمـادة 434 مـن قانـون العقوبـات العراقـي والتـي تنـص علـى أنـه: ” السـب مـن رمـي 
الغي ــر بم ــا يخــدش شــرفه أو اعتب ــاره أو يجــرح شــعوره وإن ل ــم يتضمــن إســناد واقعــة معين ــة، ويعاق ــب مــن ســب غي ــره 
بالحبـس مـدة لا تزيـد علـى سـنة وبغرامـة لا تزيـد علـى مائـة دينـار أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، وإذا وقـع السـب بطريـق 
النشـر فـي الصحـف او المطبوعـات أو بإحـدى طـرق الإعـلام الأخـرى ُعـد ذلـك ظرفًـا مشـددًا“ (241).
فقـد جـاء فـي قـرار محكمـة التمييـز مـا نصـه: ”..... السـب والشـتم والقـذف ليسـت مـن الأمـور التـي تدخـل فـي حـدود 
تأديـب الـزوج لزوجتـه المشـمولة بالمـادة 14 مـن قانـون العقوبـات ويعاقـب الـزوج بموجـب المـادة 434 عقوبـات ”(341).
وعليـه نجـد أن القانـون العراقـي وقـد أبـاح للـزوج تأديـب زوجتـه صراحـة عمـًلا بنـص المـادة 14، إلا أنـه اعتبـر السـب 
والشــتم وعب ــارات القــذف ليســت تأديبً ــا وأن ــه بذل ــك يعــد متجــاوًزا لحــدوده الشــرعية، وهــو مــا يجعل ــه يخــرج مــن حــدود 
الإباحـة إلـى حـدود التحريـم والتجريـم، وتنعقـد مسـؤوليته الجنائيـة طبقًـا للنصـوص العقابيـة، وحسـنًا فعـل حينمـا أقـر هـذا 
المنهـج بقـرارات محكمـة التمييـز.
أمـا بشـأن الضـرب المعتبـر تأديبً ـا فـي حـدوده، فقـد عرفتـه محكمـة التمييـز العراقيـة بأنـه الضـرب غيـر المبـرح الـذي 
أجـازت للـزوج اسـتعماله بقولهـا: « ..... وجـد أن للـزوج شـرًعا أن يضـرب زوجتـه ضربًـا غيـر مبـرح، ومعنـى مبـرح 
لغـة أتعبـه وأجهـده وآذاه أذى شـديدًا، وشـرًعا يبـاح للـزوج تأديـب زوجتـه تأديبًـا خفيفًـا علـى كل معصيـة لـم يـرد فـي شـأنها 
حـد مقـدر، ولا يجـوز لـه أصـًلا أن يضربهـا ضربًـا فاحًشـا ولـو بحـق» (441)، وعليـه فقـد اسـتقر القضـاء علـى الأخـذ بمعيـار 
الضـرب المبـرح أو غيـر المبـرح- طبقـا  لتعريـف محكمـة التمييـز للضـرب المبـرح- وذلـك لاعتبـار الـزوج متعسـفًا أو 
غيـر متعسـف فـي تأديبـه لزوجتـه، وهـذا مـا اسـتقر عليـه الفقـه العراقـي أيًضـا(541). 
كمـا ذهبـت محكمـة التمييـز العراقيـة إلـى إدانـة المتهـم )الـزوج( اسـتنادا ًللمـادة 514 مـن قانـون العقوبـات، حيـث نصـت 
علـى أنـه: « ... أن اعتـداء المتهـم علـى زوجتـه بالضـرب بيـده علـى وجههـا، أو جـر شـعرها فـي الشـارع أمـام الماريـن 
يخــرج عــن حــدود التأدي ــب المســموح ب ــه لل ــزوج عل ــى زوجت ــه ويشــكل جريم ــة تنطب ــق عليه ــا الم ــادة 514 م ــن قان ــون 
041  - المادة 14 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 9691م.
141 - المادة 44 من قانون العقوبات البغدادي رقم 15 لسنة 8691م.
241 - المادة 434 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 9691م.
341 - قرار رقم 511 في 4791/6/11 النشرة القضائية، س 5، ع 1، ص804
441 - القرار رقم 562 في 7691/1/3، النشرة القضائية س 01، ص 893.
541 - د. الحسـني، عبـاس السـامرائي كامـل، الفقـه الجنائـي فـي قـرارات محاكـم التمييـز المدنيـة والعسـكرية وأمـن الدولـة، المجلـد الأول، مطبعـة 
الإرشـاد، بغـداد 4891، ص 843.
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العقوبـات العراقـي»(641)، وتنـص المـادة 514 علـى "كل مـن وقـع منـه اعتـداء خفيـف لـم يتـرك أثـًرا بجسـم المجنـي عليـه 
يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر وبغرامـة لا تزيـد علـى ثلاثيـن دينـاًرا أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن" (741) . 
وحسـنًا مـا فعلـت محكمـة التمييـز العراقيـة بقضائهـا هـذا الـذي يتسـق مـع مـا سـبق أن اتفـق عليـه الفقهـاء مـن عـدم جـواز 
الضـرب علـى الوجـه، وإن لـم يشـكل اعتـداء جسـيًما.
وإذا أُقـر للـزوج بحـق تأديـب زوجتـه شـرًعا وقانونًـا، فـإن أي صاحـب حـق - فـي اسـتعماله لـه- معـرٌض لأن يتعسـف فـي 
هـذا الحـق، والتعسـف فـي اسـتعمال الحـق كمـا قـد يكـون مـن الناحيـة الموضوعيـة يكـون أيًضـا مـن ناحيـة القصـد، فقـد يقـع 
التعسـف بطريـق العمـد، عندمـا يتعـدى الـزوج حـدود حقـه فـي التأديـب وهـو يعلـم بذلـك، ولديـه إرادة هـذا الفعـل.
 والحقيقـة أن القضـاء العراقـي تنبـه لهـذا الأمـر حتـى أن محكمـة التمييـز ذهبـت إلـى القـول: «.... أن الـزوج الـذي يضـرب 
زوجتـه ضربًـا شـديدًا متجـاوًزا حـق التأديـب قاصـدًا إحـداث النتيجـة، فيترتـب علـى ذلـك أثـر علـى جسـد الزوجـة، يُسـأل 
عـن جريمـة الاعتـداء العمـد بالضـرب أو الجـرح أو بارتـكاب أي فعـٍل يسـبب أذى أو مرًضـا...»(841).
 أمـا التعسـف غيـر العمـدي (941) فهـو إخـلال الـزوج بواجبـات الحيطـة أو الحـذر التـي يفرضهـا القانـون وعـدم حيلولتـه تبعًـا 
لذلـك دون أن يـؤدي فعلـه إلـى إحـداث النتيجـة الجرميـة فـي وقـت كان بإمكانـه ذلـك، وكان واجبًـا عليـه. وفـي ذلـك تذهـب 
محكمـة التمييـز «... فـإن حصـل التجـاوز لسـبب إهمـال أو عـدم احتيـاط لا يصـدر مـن الشـخص العـادي إذا وجـد فـي نفـس 
الظـروف، سـئل المتسـبب فـي النتيجـة عـن خطئـه لمسـؤولية غيـر عمديـة...»(051)
هـذا مـا أقـره القضـاء، أمـا قانـون العقوبـات العراقـي فلـم ينـص فيـه علـى حالـة التجـاوز فـي الإباحـة سـواء العمديـة أم غيـر 
العمديـة، إنمـا تـرك التجـاوز فـي اسـتعمال الحـق للقاعـدة العامـة فـي التجـاوز فـي الدفـاع الشـرعي(151)، أي أن التجـاوز فيـه 
عـن قصـد أو إهمـال يشـكل جريمـة، ويكـون سـببًا للمسـؤولية، ولكـن للمحكمـة سـلطة تقديريـة فـي اعتبـاره ظرفًـا تخفـف 
بـه العقوبـة، وذلـك كمـا جـاء فـي المـادة 54 مـن القانـون (251).
ونـرى أنـه بتقريـر حـق الـزوج فـي الضـرب لتأديـب زوجتـه ووضـع حـدوٍد غيـر واضحـة، هـو غالبًـا مـا يـؤدي إلـى تجـاوز 
الـزوج لحـدود حقـه إلـى الضـرب المجـرم قانونًـا، ويصبـح مسـؤوًلا مسـؤولية جنائيـة عـن أفعاله.
وعلـى ذلـك، يمكـن القـول إجمـاًلا إنـه إذا كان يحمـد للقانـون العراقـي النـص الصريـح علـى حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، 
وعـدم تـرك الأمـر لاجتهـادات القضـاة، - وإذا كان يحمـد للقضـاء بـدوره- أنـه وضـع فـي الاعتبـار مـا أقـره الفقهـاء مـن 
حـدود لا يجـب للـزوج تعديهـا فـي تأديبـه زوجتـه، إلا أننـا نـرى أن مـا يؤخـذ علـى المشـرع العراقـي أنـه جعـل اسـتعمال 
هـذا الحـق فـي حـدود مـا هـو مقـرر شـرًعا أو قانونًـا أو عرفًـا (351)، مضيفًـا بذلـك إلـى الحـدود التـي أوجبهـا الشـرع والقانـون 
حـدًا آخـر هـو العـرف، وهـو مـا يفتـح البـاب علـى مصراعيـه أمـام الـزوج للتعسـف والافتئـات علـى الحـدود التـي اتفـق 
641 - قرار محكمة التمييز رقم6791/305م في 6791/5/9م، مجلة الأحكام العدلية، س 41/7، ص273.
741 - المادة 514 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 9691م.
841 - قرار محكمة التمييز رقم 105 /6791م في 6791/5/11م، مجموعة الأحكام العدلية، س 41/7، ص 073
941 - د. أحمـد، إبراهيـم سـيد، التعسـف فـي اسـتعمال الحـق فقًهـا وقضـاء، الإسـكندرية، دار الفكـر الجامعـي، 2002م، ص 007 ومـا بعدهـا؛ د. 
سـلامة، أحمـد، المدخـل لدراسـة القانـون، مطبعـة نهضـة مصـر، القاهـرة، 3691م، ص873 ومـا بعدهـا؛ د. كيـرة، حسـن، الموجـز فـي المدخـل 
لدراسـة القانـون، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، 0691م، ص543 ومـا بعدهـا، د. عثمـان، سـعيد، اسـتعمال الحـق كسـبب للإباحـة، القاهـرة، دون 
ناشــر، 8691م، ص894.
051- قرار محكمة التمييز رقم 53 في 7/4/3791م، النشرة القضائية س4، ع 2، 6791م، ص 773.
151 - ف ــي ذل ــك د. مب ــارك، ســعيد، التعســف ف ــي اســتعمال الحــق، مجل ــة القان ــون المق ــارن، العــدد: الحــادي والعشــرون، بغــداد، جمعي ــة القان ــون 
المقـارن العراقيـة، 9891م، ص46، د. الصالحـي، ضيـاء الديـن، حـق الدفـاع الشـرعي فـي القانـون العراقـي والألمانـي، مجلـة القضـاء، العـدد: 
الأول، س24 ، 7891م، ص 241.
251 - نصـت هـذه المـادة علـى أنـه: لا يبيـح حـق الدفـاع الشـرعي إحـداث ضـرر أشـد ممـا يسـتلزمه هـذا الدفـاع، وإذا تجـاوز المدافـع عمـدًا أو 
إهمـاًلا حـدود هـذا الحـق أو اعتقـد خطـأ أنـه فـي حالـة دفـاع شـرعي، فإنـه يكـون مسـؤوًلا عـن الجريمـة التـي ارتكبهـا، وإنمـا يجـوز للمحكمـة فـي 
هـذه الحالـة أن تحكـم بعقوبـة الجنحـة بـدلا مـن عقوبـة الجنايـة، وأن تحكـم بعقوبـة المخالفـة بـدًلا مـن عقوبـة الجنحـة.
351 - راجع نص المادة 14 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 9691م.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 77
الفقـه – علـى اختلافـه- والقانـون علـى الالتـزام بهـا عنـد اسـتعماله لحقـه، فقـد يتمسـك الـزوج بمـا يبيحـه لـه العـرف الـذي 
يحكـم المجتمـع الـذي يعيـش فيـه مـن حيـث الوسـيلة المسـتعملة وشـدتها ممـا يتعـارض مـع طبيعـة التأديـب الـذي اتفـق عليـه 
فقًهـا وقانونًـا.
وعلـى نفـس النمـط التشـريعي مـن النـص الصريـح علـى إباحـة قيـام الـزوج بتأديـب زوجتـه جـاءت المـادة 35 مـن قانـون 
العقوبـات الاتحـادي الإماراتـي بالنـص علـى أنـه:» لا جريمـة إذا وقـع الفعـل بنيـة سـليمة اسـتعماًلا لحـق مقـرر بمقتضـى 
القانـون وفـي نطـاق هـذا الحـق، ويعتبـر اسـتعماًلا للحـق: 
1- تأديـب الـزوج لزوجتـه وتأديـب الآبـاء ومـن فـي حكمهـم لـلأولاد القصـر فـي حـدود مـا هـو مقـرر شـرًعا أو قانونًـا» 
(451)، ونلاحـظ علـى المـادة المشـار إليهـا أنهـا نصـت صراحـة علـى اعتبـار قيـام الـزوج بتأديـب زوجتـه هـو سـبب مـن 
أسـباب الإباحـة لقيـام الـزوج باسـتخدام حـق مقـرر لـه شـرًعا، أي ان المشـرع الإماراتـي قيـد هـذا الحـق بالحـدود الشـرعية. 
 وإذا كان هـذا حقـا،ً فالتعسـف قريـن اسـتعمال الحـق كمـا قلنـا، لـذا نلحـظ أن المشـرع الإماراتـي قـد تنبـه للتجـاوز فـي القصـد 
(551) حيـث أتـى بعبـارة «حسـن النيـة» فـي المـادة 35، وعليـه نـرى أن الـزوج  يعـد مسـؤوًلا مسـؤولية جنائيـة عـن فعلـه فيمـا 
لـو ابتغـى مـن وراء ضربـه لزوجتـه الانتقـام منهـا أو إهانتهـا وإذلالهـا وتحقيرهـا، كأن يصاحـب الضـرب مثـًلا فعـل مهيـن 
آخـر، كالبصـق وجـر الشـعر وكذلـك السـب، وهـذا مـا تضمنتـه أحـد أحـكام المحكمـة الاتحاديـة العليـا، حيـث أيـدت عقـاب 
الـزوج المقـدم للمحاكمـة بتهمـة الاعتـداء بالضـرب علـى زوجتـه، وإحـداث إصابـات أعجزتهـا عـن أعمالهـا الشـخصية مـدة 
لا تزيـد عـن عشـرين يوًمـا، وسـبها بألفـاظ تحـط مـن شـأنها (651).
 هـذا بالنسـبة للتجـاوز فـي القصـد، أمـا مـن حيـث التجـاوز الموضوعـي لحـق التأديـب فنجـد أن القانـون الإماراتـي تـرك 
الأمـر علـى عواهنـه، فـي تقريـر حـق الـزوج فـي التأديـب، فلـم تتضمـن نصوصـه أيـة إشـارة عمـا إذا حـدث تجـاوز لهـذا 
الحـق تحديـدًا، وإنمـا جـاءت المـادة 95 مـن نفـس القانـون بصياغـة عامـة جـاء فيهـا» يعـد تجـاوز حـدود الإباحـة بحسـن 
نيـة عـذًرا مخففًـا ويجـوز الحكـم بالعفـو إذا رأى القاضـي محـًلا لذلـك» (751).
 ويـرى الفقـه الجنائـي (851) أن المشـرع الإماراتـي بنصـه هـذا يرجـع الأمـور للقواعـد العامـة، وبالتالـي يظـل تقديـر التجـاوز 
إن كان موجبًـا للمسـؤولية الجنائيـة أم مخففًـا لهـا أو معفيًـا منهـا هـي سـلطة تقديريـة للقاضـي، فـإن رأى عـدم انطبـاق نـص 
المـادة 95 بشـرطها وهـو حسـن النيـة، كان لـه أن يطبـق النصـوص المجرمـة مـن المـواد 933 ومـا بعدهـا، مـن جرائـم 
الضـرب البسـيط إلـى الأشـد(951)، وهـو أيًضـا مـا ينطبـق علـى التعسـف فـي اسـتعمال الحـق للـزوج فـي التأديـب اللفظـي، 
الـذي يعاقـب عليـه بجرائـم السـب والقـذف (061) حـال التجـاوز. 
ونـرى أنـه حسـنًا مـا فعـل المشـرع الإماراتـي –كنظيـره العراقـي- مـن النـص الصريـح علـى حـق تأديـب الـزوج زوجتـه، 
معفيًـا إيـاه مـن المسـؤولية طالمـا كان ذلـك فـي الحـدود المقـررة شـرًعا أو قانونًـا، وذلـك حسـًما للأمـر، ومنعـا لالتباسـه فـي 
الأذهـان، كمـا أحسـن أيًضـا إذ أقـر مسـؤولية الـزوج المـؤدب زوجتـه حـال قصـده الاعتـداء والتجـاوز، لكنـه كان أولـى بـه 
أن يـورد نًصـا خاًصـا يتنـاول أثـر التجـاوز الموضوعـي للـزوج فـي تأديبـه زوجتـه، بحيـث يجـرم هـذا التجـاوز قانونًـا، دون 
تـرك  أمـر التجريـم مـن عدمـه بيـد القضـاء.
451- المادة 35 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 3 لسنة 7891 والمعدل بالقانون 43 لسنة 5002م.
551 - أ. العكيلي، عبد الأمير، د. حربة، سليم، أصول المحاكمات الجزائية، ج1، بغداد، دار الكتب، 8891م، ص541 وما بعدها.
651 - انظـر حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا، الطعـن 9521 لسـنة 2102م، السـنة الثامنـة والعشـرون، منشـورات وزارة العـدل، العـدد 65، ص 
562.
751 - المادة 95 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي.
851 - د. حمـودة، علـي، شـرح الأحـكام العامـة لقانـون العقوبـات الاتحـادي، النظريـة العامـة للجـزاء الجنائـي )العقوبـة والتدابيـر(، أكاديميـة شـرطة 
دبـي، الإمـارات، 8002م، ص 952.
951 - انظر المواد 931 وما بعدها من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي. 
061 - المادة 273 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي.
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون87
ثانيًا: الاتجاه الثاني:  
أمـا الاتجـاه الثانـي مـن التشـريعات العربيـة، فلـم تنـص القوانيـن التـي تمثلـه – صراحـة- علـى أن تأديـب الـزوج لزوجتـه 
سـبب مـن أسـباب الإباحـة، لاسـتعماله حقًـا مقـرًرا لـه، ولـم تذكـر حتـى صـوًرا لاسـتعمال الحـق، وإنمـا اكتفـت بنـص مطلـق 
للحقــوق التــي تقررهــا الشــريعة، ومــن أمثل ــة هــذه التشــريعات قانــون العقوب ــات المصــري، حيــث نصــت المــادة 06 مــن 
القانـون علـى:» لا تسـري أحـكام قانـون العقوبـات علـى كل فعـل ارتكـب بنيـة سـليمة عمـًلا بحـق مقـرر بمقتضـى الشـريعة» 
(161). 
وبنـاء علـى مـا جـاء بنـص المـادة 06، فالـزوج ملـزم باتبـاع حـدود التأديـب التـي اتفـق عليهـا  الفقهـاء، ومـا يجـاوز ذلـك 
فهـو مسـؤول عنـه جنائيًـا.
 ونلحـظ مـن نـص المـادة أن المشـرع المصـري لـم يعـدد أسـباب الإباحـة ومنهـا صـور اسـتعمال الحـق (261)، وإنمـا أرجـع 
الأمـر إلـى أي حـق مقـرر بمقتضـى الشـريعة الإسـلامية.
 ونحـن وإن كنـا نحمـد للمشـرع المصـري اهتمامـه بـرد الأمـر إلـى الشـريعة الغـراء، كنـا نتمنـى عليـه – طالمـا أن هنـاك 
تشـريعًا جنائيًـا وضعيًـا كقانـون العقوبـات- أن ينـص علـى أسـباب الإباحـة علـى سـبيل الحصـر، ومـن بينهـا تأديـب الـزوج 
زوجتـه، وأثـر التعسـف فـي التأديـب، وإن تـرك أمـر حـدود التأديـب للشـريعة الإسـلامية. 
فنصـوص المـواد 042 ومـا بعدهـا مـن نصـوص الكتـاب الثالـث، البـاب الأول، القتـل والجـرح والضـرب جـاءت عامـة، 
حيـث تناولـت الضـرب البسـيط الـذي لا يتـرك أثـًرا، ومـروًرا بالضـرب أو الجـرح الـذي يسـبب علاًجـا للمجنـي عليـه يصـل 
إلـى عشـرين يوًمـا، وكذلـك الضـرب أو الجـرح الـذي يفقـد أحـد أعضـاء الجسـم منفعتـه، أو يكـف بصـره(361)، انتهـاء بالمـادة 
632 التـي تنـص علـى « كل مـن جـرح أحـدًا أو ضربـه أو أعطـاه مـواد ضـارة  دون أن يقصـد مـن ذلـك قتـًلا ولكنـه أفضـي 
إلـى المـوت يعاقـب بالأشـغال الشـاقة أو السـجن مـن ثـلاث سـنوات إلـى سـبع سـنوات وأمـا إذا سـبق ذلـك إصـرار أو ترصـد 
فتكـون العقوبـة السـجن المشـدد أو السـجن»(461).
وفـي حكـم لمحكمـة النقـض المصريـة « إذا تعـدى الـزوج حـدود تأديبـه لزوجتـه وضربهـا ضربـة أدت إلـى وفاتهـا، فإنـه 
يكـون مسـؤوًلا عـن ضـرب أفضـى إلـى مـوت دون القتـل الخطـأ»(561).
 ومـن ذلـك كلـه يمكـن القـول إن المشـرع المصـري لا يخـص الـزوج بأيـة عقوبـات مختلفـة، سـيما وأنـه لـم يـرد أي نـص 
عـن التعسـف فـي التأديـب باعتبـاره اسـتعماًلا لحـق، اللهـم إلا نـص المـادة 152 والتـي تنـص علـى: « لا يعفـي مـن العقـاب 
بالكليـة مـن تعـدي بنيـة سـليمة حـدود حـق الدفـاع الشـرعي أثنـاء اسـتعماله إيـاه دون أن يكـون قاصـدًا إحـداث ضـرر أشـد 
ممـا يسـتلزمه هـذا الدفـاع، ومـع ذلـك يجـوز للقاضـي إذا كان الفعـل جنايـة أن يعـده معـذوًرا إذا رأي لذلـك محـل وأن يحكـم 
عليـه بالحبـس بـدًلا مـن العقوبـة المقـررة فـي القانـون» (661)=.
=ويتضـح مـن العـرض أن النـص خـاص بحالـة مـن حـالات الإباحـة وهـي الدفـاع الشـرعي، والواقـع أنـه فـي غيـاب النـص 
علـى التعسـف فـي اسـتخدام حـق التأديـب ومسـؤولية صاحـب الحـق فـي هـذه الحالـة، نـرى أنـه لا مجـال لتطبيـق نفـس 
النـص قياًسـا عليـه، وإنمـا يرجـع فيـه إلـى نصـوص القانـون المعاقـب بـه، وهـذا مـا يؤكـد ضـرورة تضميـن نـص خـاص 
يتنـاول حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه. 
161 - المادة 06 من قانون العقوبات المصري رقم 85 لسنة 7391م والمعدل بالقانون 59 لسنة 3102م.
261 - د. حسـنى، محمـود نجيـب، أسـباب الإباحـة فـي التشـريعات العربيـة، معهـد الدراسـات العربيـة العالميـة، الطبعـة الثالثـة، القاهـرة، 7891م، 
ص 84.
361 - راجع المواد 342، 042،142،242 من قانون العقوبات المصري.
461 - المادة 632 من قانون العقوبات المصري. 
561 - حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة الجنائية، رقم الطعن 32654 السنة 88، ص 302.
661 - المـادة 152 مـن قانـون العقوبـات المصـري، وفـي نفـس السـياق انظـر د. حسـني، محمـود نجيـب، أسـباب الإباحـة فـي التشـريعات العربيـة 
)مرجـع السـابق( ص45.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 97
كذلـك فالتأديـب اللفظـي والـذي يحـق للـزوج، كالوعـظ والتأنيـب، يجـب ألا يتضمـن أي تجـاوز كالسـب والقـذف، وإذا مـا 
تج ــاوز ال ــزوج لتع ــرض للمس ــؤولية الجنائي ــة بمقتض ــى الم ــواد 303، 603 م ــن قان ــون العقوب ــات المص ــري(761)، وال ــذي 
جـاءت عامـة أيًضـا.
وعلـى ذلـك نجـد أن أمـر تأديـب الـزوج زوجتـه وتقديـر حـدوده وتجـاوزه فـي يـد القضـاء، فمثـلا: نجـد حكـم محكمـة النقـض 
المصريـة تقـرر أن « صفـع الـزوج زوجتـه أمـام مقـر عملهـا، وبالشـارع، وبمـرأى مـن زمـلاء وزميـلات العمـل، وتوالـي 
ضربـه لهـا بقبضـة يـده فـي أجـزاء مـن جسـمها، يجعلـه فـي دائـرة المسـاءلة الجنائيـة، حيـث إنـه تجـاوز حقـه فـي تأديـب 
زوجتـه، ممـا يسـتوجب تأييـد الحكـم الصـادر ضـده بالحبـس والغرامـة»(861). 
وعليـه، فـإذا كان هنـاك حـق للـزوج فـي تأديـب زوجتـه، وهـو حـق يعتـرف بـه القانـون، إلا أن وسـائل اسـتعمال هـذا الحـق 
يجــب أن تتقي ــد بالنصــوص ال ــواردة فــي قانــون العقوب ــات المصــري، فــلا يجــوز أن يكــون اســتعمال الحــق المعتــرف ب ــه 
قانونًـا بوسـيلة يعتبرهـا قانـون العقوبـات جريمـة، مثـل الضـرب أو غيـره مـن صـور الإيـذاء كالسـب أو القـذف.
وبنـاء عليـه نقـرر أنـه إذا كان قانـون العقوبـات المصـري يجـرم الضـرب، فـلا يجـوز اسـتعمال الضـرب كوسـيلة لممارسـة 
أحـد الحقـوق التـي يعتـرف بهـا القانـون، ولا يكـون الضـرب كوسـيلة لاسـتعمال الحـق مباًحـا إلا إذا اسـتثنى القانـون مـن 
الضـرب المعاقـب عليـه حالـة ضـرب الـزوج لزوجتـه تأديبًـا لهـا. فـلا يكفـي لإباحـة ضـرب الزوجـة قانونًـا بحجـة تأديبهـا 
أن يوجـد نـص شـرعي أو اتفـاق فقهـي أو عـرف مسـتقر يبيـح ضـرب الزوجـة، ولـو كان المتهـم بالضـرب زوًجـا لهـا. 
ففـي ظـل نظـام قانونـي وضعـي لا يعتمـد أحـكام الشـريعة الإسـلامية فـي التجريـم والعقـاب وأســباب الإباحـة، لا يجـوز 
إباح ــة ضــرب الزوج ــة قانونً ــا إلا بن ــص خــاص ف ــي قان ــون العقوب ــات يس ــتثنى ه ــذه الصــورة م ــن الضــرب م ــن مج ــال 
التجريـم، لأنـه مـن المسـلم بـه أن مصـدر التجريـم يجـب أن يكـون هـو ذاتـه مصـدر الإباحـة، فـإذا جـرم قانـون العقوبـات 
سـلوًكا مـا، لـزم لإباحـة بعـض صـور السـلوك المجـرم أن يوجـد نـص مـن الدرجـة ذاتهـا فـي قانـون العقوبـات ذاتـه لإمـكان 
إباحـة هـذا السـلوك، فالعـرف مهمـا طـال أمـده لا يسـتطيع إلغـاء نـص التجريـم، ونـص التجريـم مهمـا طالـت مـدة عـدم 
تطبيقـه علـى وقائـع معينـة تدخـل فـي إطـار النـص يظـل سـاري المفعـول، كمـا أن تهـاون السـلطات العامـة فـي تطبيـق 
النـص أو التغاضـي عـن تطبيقـه لاعتبـارات معينـة لا يشـكك فـي وجـوده وقوتـه وصلاحيتـه للتطبيـق فـي أي وقـت علـى 
مـا يدخـل فـي نطاقـه مـن وقائـع مسـتوجبة للعقـاب. 
يضـاف إلـى ذلـك أنـه إذا سـلمنا جـدًلا بـأن ضـرب الزوجـة هـو تأديـب لهـا علـى معصيـة لا توجـد لهـا عقوبـة مقـررة، أو 
هـو عقوبـة علـى نشـوزها وعـدم طاعتهـا لزوجهـا، فـإن هـذه العقوبـة لا يمكـن إقرارهـا فـي ظـل النظـام القانونـي الوضعـي 
المصــري، ال ــذي يعتمــد مب ــدأ شــرعية التجري ــم وقضائي ــة العقــاب كضمان ــة دســتورية وقانوني ــة لتجري ــم الأفعــال والعقــاب 
عليهـا، ومقتضـى هـذا المبـدأ الـذي تقـرره المـادة 59 مـن الدسـتور المصـري أنـه لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء علـى قانـون، 
ولا توقـع عقوبـة إلا بحكـم قضائـي ...،  كمـا تنـص المـادة 69 مـن الدسـتور علـى أن: «المتهـم بـرئ حتـى تثبـت إدانتـه فـي 
محاكمـة قضائيـة عادلـة، تكفـل لـه فيهـا ضمانـات الدفـاع عـن نفسـه»، والتسـليم بـأن ضـرب الـزوج لزوجتـه يعـد عقابًـا لهـا 
علـى نشـوزها يخلـق جريمـة مـن دون نـص قانونـي، كمـا أنـه ينشـئ عقوبـة توقـع علـى الزوجـة مـن دون محاكمـة، وهـو 
مـا يخالـف نصوصـا ًدسـتورية، ومواثيـق دوليـة صدقـت عليهـا مصـر تتعلـق بحمايـة حقـوق الإنسـان، وتصبـح لهـا قـوة 
القانـون بعـد نشـرها وفقـا ًللأوضـاع المقـررة حسـب مـا تقـرره المـادة 39 مـن الدسـتور. وقـد حـددت نصـوص المـواد 9 
ومـا بعدهـا مـن قانـون العقوبـات الجرائـم، وجعلتهـا ثلاثـة أنـواع هـي: الجنايـات والجنـح والمخالفـات، ولا يوجـد مـن بينهـا 
جريمـة نشـوز الزوجـة، كمـا حـددت العقوبـات المقـررة لهـذه الجرائـم، ولا تتضمـن عقوبـة الضـرب.
لذلـك يكـون ضـرب الزوجـة ولـو تحـت سـتار حـق التأديـب المقـرر شـرًعا للـزوج جريمـة يعاقـب عليهـا قانـون العقوبـات 
المصـري، ولا سـبيل لإخـراج ضـرب الزوجـة مـن مجـال التجريـم القانونـي إلا بنـص خـاص فـي قانـون العقوبـات يرفـع 
صفـة التجريـم عـن الضـرب الواقـع مـن الـزوج علـى زوجتـه اسـتعماًلا لحـق التأديـب.
761 - راجع المادتين 303، 603 من قانون العقوبات المصري رقم 85 لسنة 7391م والمعدل بالقانون 59 لسنة 3102م.
861 - حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة الجنائية، رقم الطعن 58302، السنة السادسة والثمانون، ص 943.
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون08
ولا نجـد مـا يدعـم موقفنـا فـي المطالبـة بالنـص المذكـور أقـوى ممـا صرحـت بـه محكمـة النقـض فـي حكـم قديـم لهـا بأنـه 
«لا يوجـد فـي القانـون مـا يسـقط عقوبـة الـزوج عـن ضـرب زوجتـه، وإن لـم يتجـاوز فـي ضربهـا حـدود التأديـب»(961). 
فبهـذا الحكـم يكشـف القضـاء المصـري عـن تصريـح لـه بأنـه طبقًـا لنصـوص القانـون الوضعـي، ليـس هنـاك نـص صريـح 
يبيـح للـزوج تأديـب زوجتـه، وبالتالـي فليـس هنـاك نـص يحكـم التجـاوز مـن بـاب أولـى.
هـذا كمـا شـايع المشـرع المصـري فـي نفـس اتجاهـه المشـرع الليبـي والمشـرع الكويتـي والبحرينـي، حيـث نصـت المـادة 
92 مـن قانـون الجـزاء الكويتـي علـى: « لا جريمـة إذا ارتكـب الفعـل بنيـة حسـنة اسـتعماًلا لحـق يقـرره القانـون بشـرط أن 
يكـون مرتكبـه قـد التـزم حـدود هـذا الحـق»(071)، ولعـل فـي صياغـة المـادة 92 مـن قانـون الجـزاء الكويتـي، مـا يؤكـد علـى 
أن تعسـف صاحـب الحـق فـي اسـتعمال حقـه مـن الناحيـة الموضوعيـة أو مـن ناحيـة القصـد(171)، يخـرج عـن مظلـة حسـن 
النيـة، متحمـًلا لمسـؤوليته القانونيـة طبقًـا للقواعـد العامـة فـي قانـون الجـزاء الكويتـي.
 ولكننـا نـرى أن معيـار حسـن النيـة كمبـرر لممارسـة حـق هـو بطبيعتـه مطاطـي، مـا يجعـل تقديـر الأمـر عمـا إذا كان فـي 
حـدود التأديـب الشـرعي، أم متجـاوًزا فيهـا، متـروًكا لسـلطة القضـاء التقديريـة، وهـو مـا يصـم الأمـر بكثيـر مـن الغمـوض 
الـذي ننـأى بالمشـرع الجنائـي عنـه. 
وقـد نصـت المـادة 96 مـن قانـون العقوبـات الليبـي أنـه: « لا عقـاب إذا وقـع الفعـل ممارسـة لحـق أو أداء لواجـب فرضـه 
أمـر مشـروع صـدر مـن السـلطة العموميـة...»(271)
هـذا ولـم نقـف علـى أي نـص فـي قانـون العقوبـات الكويتـي ولا الليبـي (371) يعالـج مسـألة التعسـف فـي حـالات اسـتعمال 
حـق الإباحـة، اللهـم فـي نصـوص الدفـاع الشـرعي علـى اعتبـاره ممارسـة لحـق، وتجـاوزه بحسـن نيـة مدعـاة لتخفيـف 
العقوبـة، وقـد وضحنـا مـن قبـل موقفنـا مـن عـدم اعتبارنـا بجـواز قيـاس اسـتعمال الحـق فـي التأديـب علـى الدفـاع الشـرعي 
فـي الحكـم، لاختـلاف العلـة، وأنـه لا قيـاس مـع وضـوح النـص.
وتنـص المـادة 61 مـن قانـون العقوبـات البحرينـي علـى أنـه: « لا جريمـة إذا وقـع الفعـل اسـتعماًلا لحـق مقـرر بمقتضـى 
القانـون أو العـرف»(471).
 ولعـل فـي صياغـة المـادة 61 مـا يدعـو للنظـر مـن اعتبـار أنـه لا جريمـة إذا وقـع الفعـل اسـتعماًلا لحـق قـرر فـي القانـون 
أو العـرف، فحـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه – وإن كان أمـًرا اتفـق عليـه الفقهـاء- لـم ينـص عليـه القانـون، كمـا أنـه مـن 
المنتقـد أن يصبـح ارتـكاب فعـل يعـد فـي الأصـل جريمـة، كأن لا جريمـة فيـه إن كان مقـرًرا بمقتضـى العـرف، فالعـرف 
مختلـف ومتعـدد، ولا يقـوى علـى أن يكـون مصـدًرا للاسـتثناء فـي قواعـد التجريـم والعقـاب، كمـا سـبق القـول. 
وقـد نصـت المـادة 12 مـن قانـون العقوبـات البحرينـي علـى أنـه: « يعـد تجـاوز حـدود الإباحـة بحسـن نيـة عـذًرا مخففًـا، 
ويجـوز الحكـم بالإعفـاء إذا رأى القاضـي محـًلا لذلـك».
 وأمـام عموميـة هـذا النـص نـرى أن الـزوج الـذي يقـع تحـت طائلـة القانـون نتيجـة تعسـفه فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب 
زوجتـه، يسـتحق تخفيـف العقوبـة بنـص القانـون، طالمـا كان يسـتعمل حقـه، وبحسـن نيـة، ولكـن حـدث تجـاوز موضوعـي؛ 
إذ إن لفظـة حسـن النيـة تخـرج التجـاوز فـي القصـد عـن إطـار حسـن نيـة.
961- نقض 9 يناير 7981م، مجلة القضاء ، س 4 ، ص 011.
071- المادة 92 من قانون الجزاء الكويتي رقم 61 لسنة 0691م. 
171 - د. عبدالغني، سمير، شرح قانون الجزاء الكويتي)القسم العام(، دار الكتب القانونية، الكويت، 8002م، ص 891
271 - المادة 96 من قانون العقوبات الليبي رقم 84 لسنة 6591م.
371 - د. البرعصي، محمود، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2102م، ص 99.
471 - المـادة 61 مـن قانـون العقوبـات البحرينـي رقـم 6791/51م، انظـر أيًضـا د. شـنه، محمـد، قانـون العقوبـات البحرينـي، القسـم العـام، جامعـة 
البحريـن، البحريـن، 6002م، ص271.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 18
وتقديـر ذلـك كلـه يخضـع لقاضـي الموضـوع، وهـو مـا يؤكـد علـى أن الأمـر أصبـح تقديريًـا، وليـس لـه حـدود واضحـة، 
وهــو مــا يخــرج عــن القواعــد الأصولي ــة فــي عل ــم الجريمــة والعقــاب مــن وجــوب النــص المحــدد الخالــي مــن الغمــوض 
واللبـس، حتـى لا يواجـه ثغـرات جمـة فـي التطبيـق. 
الاتجـــــــــــاه الثالث: 
نصـت قوانيـن العقوبـات اللبنانيـة والقطريـة والعمانية بشـكل إجمالـي، نفصلـه بعـد حيـن، أنـه لا يعـد جريمـة الفعـل الـذي 
يجيـزه القانـون، محـددة حـالات إباحـة تأديـب الأبنـاء مـن قبـل آبائهـم ومعلميهـم، وإباحـة العمليـات الجراحيـة وغيرهـا دون 
أن تذكــر تأدي ــب الزوجــة، حي ــث نصــت الم ــادة 681 مــن قان ــون العقوب ــات اللبنان ــي عل ــى « لا يع ــد جريم ــة الفعــل ال ــذي 
يجيـزه القانـون.
يجيز القانون:
1- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبينه العرف العام.
2- العمليـات الجراحيـة والعلاجـات الطبيـة المنطبقـة علـى أصـول الفـن شـرط أن تجـرى برضـى العليـل  أو رضـى ممثليـه 
الشـرعيين أو فـي حـالات الضـرورة الماسـة. 
3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب»(571)
ويتضــح مــن النــص المشــار إلي ــه أن المشــرع اللبنان ــي حــدد حــالات الإباحــة ف ــي القان ــون بالحــالات الثــلاث المنصــوص 
عليه ــا بالم ــادة (671)681. 
كمـا جـاءت المـادة 581مـن قانـون العقوبـات السـوري (771)، والمـادة 26 مـن قانـون العقوبـات الأردنـي(871)، والمـادة 83 مـن 
قانـون الجـزاء العمانـي (971) بنفـس المعنـى والصياغـة، مـن النـص علـى ضـروب التأديـب التـي منهـا تأديـب الأب لابنـه، 
وتأديـب المعلـم للتلميـذ دون أن يقتـرن النـص بـأي إشـارة لتأديـب الزوجـة، واكتملـت المـواد بذكـر صنـوف الإباحـة الأخـرى 
مـن ممارسـة الألعـاب الرياضيـة والأعمـال الطبيـة، وهـو مـا جعـل بعـض الفقهـاء القانونييـن يعتقـدون أن هـذه القوانيـن لا 
تعتـرف بحـق تأديـب الزوجـة(081)، إلا أن البعـض الآخـر(181) يسـتند إلـى نـص آخـر فـي هـذه القوانيـن يسـتفاد منهـا إباحـة 
تأديـب الزوجـة مـن قبـل الـزوج، وهـذا النـص هـو « لا يعـد جريمـة الفعـل المرتكـب فـي ممارسـة حـق دون تجـاوز»(281).
والحـق أن هنـاك خلافً ـا فقهيً ـا لـم يحسـم فـي مـدى اعتـراف هـذه القوانيـن فـي مسـألة تأديـب الـزوج زوجتـه (381)، ونحـن 
مـع الجانـب الـذي يعتقـد أن عـدم نـص المشـرع فـي هـذه القوانيـن نًصـا صريًحـا علـى حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه بيـن 
نصـوص المـواد التـي تتنـاول أسـباب الإباحـة، ومنهـا تأديـب الآبـاء لأبنائهـم، وتأديـب المعلميـن لـلأولاد، هـو أمـر متعمـد، 
571 - المادة 681 من قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم رقم 034 لسنة 3491م.
671 - د. حس ــني، محم ــود نجي ــب، ش ــرح قان ــون العقوب ــات اللبنان ــي، القس ــم الع ــام، دار النهضــة العربي ــة للطباع ــة والنش ــر والتوزي ــع، القاه ــرة، 
4891م،  ص  643.
771 - المادة 581 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم رقم 841 في 9491م.
871 - المادة 26 من قانون العقوبات الأردني رقم 61 لسنة 0691م وآخر تعديلاته في 1102.
971 - المادة 83 من قانون الجزاء العماني رقم 7 لسنة 4791م.
081 - د. الخطي ــب، عدن ــان، الوجي ــز ف ــي شــرح قان ــون العقوب ــات الســوري، ج2، المكتب ــة الظاهري ــة، دمشــق، 8591، ص651، د. حومــد، عب ــد 
الوهــاب، شــرح قانــون الجــزاء الكويتــي، القســم العــام، الطبعــة: الأول ــى، المطبعــة العصري ــة، الكويــت، ص 232.
181 - د. حسني، محمود نجيب، أسباب الإباحة في التشريعات العربية )مرجع سابق(، ص07.
281 - المـادة 381 مـن قانـون العقوبـات اللبنانـي، المـادة 281 مـن قانـون العقوبـات السـوري، المـادة 95 مـن قانـون العقوبـات الأردنـي، المـادة 
63 مـن قانـون الجـزاء العمانـي.
381 - د. حسني، محمود نجيب، أسباب الإباحة في التشريعات العربية )مرجع سابق(، ص07،17.
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون28
فـلا نظنـه قـد غفـل عـن تأديـب الزوجـة مـن قبـل زوجهـا، حيـث نجـد النـص علـى تأديـب الزوجـة قرينًـا للنـص علـى تأديـب 
الأبنـاء والأولاد فـي التشـريعات المقارنـة؛ لـذا فنظـن أن عـدم النـص علـى تأديـب الزوجـة لـم يكـن إلا فعـًلا إراديًـا للمشـرع، 
ففـي صياغـة المـواد المشـار إليهـا عاليـه مـن نصهـا علـى أسـباب الإباحـة فيهـا، وبالأخـص ضـروب التأديـب معـددًا إياهـا، 
دون ذكـر لتأديـب الزوجـة- علـى الرغـم مـن أن هـذه الضـروب مـن التأديـب غالبًـا مـا تـرد فـي القوانيـن المقارنـة، قرينًـا 
لتأديـب الزوجـة- مـا يشـير إلـى عـدم معرفـة هـذه القوانيـن بحـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، واعتبـاره سـببًا مـن أسـباب 
الإباحة.
 وبالتالـي نـرى أن الـزوج فـي ضـوء هـذه  النصـوص مسـؤوًلا جنائيًـا عـن أفعالـه تجـاه زوجتـه، سـواء كان ذلـك فـي حـدود 
مــا يعتق ــد أن ــه يســتعمل حقً ــا ل ــه، أو مــا زاد عــن ذل ــك، حيــث إن ــه فــي ضــوء ذل ــك لا مجــال للتعســف بالأســاس، لأن مــن 
يتعسـف هـو صاحـب الحـق، والـزوج هنـا ليـس صاحبًـا لحـٍق طبقـا لهـذه القوانيـن. 
أمـا عـن الـرأي القائـل بـأن النـص « لا يعـد جريمـة الفعـل المرتكـب فـي ممارسـة حـق دون تجـاوز» يسـتفاد منـه إباحـة 
تأديـب الـزوج لزوجتـه، فنـرى أنـه ليـس بـه مـا يـدل علـى ذلـك، إنمـا هـو تأكيـد وإطنـاب علـى الحقـوق التـي سـبق النـص 
عليهـا كتأديـب الأولاد مـن قبـل آبائهـم ومعلميهـم وغيرهـا، بشـرط عـدم إسـاءة اسـتعمال هـذا الحـق، إذ إن هـذا النـص لا 
يقـر حقً ـا غيـر مقـر، وغيـر منصـوص عليـه، وإنمـا يؤكـد علـى حـق مقـر ومنصـوص عليـه، وأن المـادة تؤكـد علـى أن 
هـذه الأفعـال بنـاء علـى ممارسـة الحـق - حتـى تعتبـر لا جريمـة فيهـا- يجـب أن تمـارس بحسـن نيـة مقرونـة بعـدم التجـاوز 
والتعسـف، كمـا وأن القاعـدة أن الاسـتثناء لا يقـاس عليـه، وأسـباب الإباحـة فـي القانـون اسـتثناء مـن الأصـل، لـذا لا يجـوز 
القيـاس عليهـا مطلقًـا، وتقريـر سـبب للإباحـة لـم يـرد فيـه نـص. 
ولعـل مـا لاحظنـاه اختلافً ـا فـي الصياغـة، ودمًجـا لأكثـر مـن اتجـاه كان لنـص المـادة 74 مـن قانـون العقوبـات القطـري 
والت ــي جــاءت كالتال ــي:» لا جريمــة إذا وق ــع الفعــل بني ــة ســليمة، اســتعماًلا لحــق مق ــرر بمقتضــى الشــريعة الإســلامية أو 
القانـون، وفـي نطـاق هـذا الحـق، ويعتبـر اسـتعماًلا للحـق:
1- ممارسة الأعمال الطبية ...
2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية.
3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا ًبها...
4- مـا يقـع مـن الخصـوم مـن طعـن فـي بعضهـم أثنـاء الدفـاع الشـفوي أو المكتـوب ...»(481)، فهـذا النـص افتتـح بأنـه لا 
جريمــة إذا وق ــع الفعــل اســتعماًلا لحــق مقــرر فــي الشــريعة الإســلامية والقان ــون، وهــو بهــذا يتجــه نفــس الاتجــاه لبعــض 
المشـرعين الـذي أرجـع الأمـر للشـريعة الإسـلامية، إلا أن المشـرع القطـري لـم يقـف عنـد هـذا الحـد بـل زاد الأمـر بـأن 
نــص معــددًا لاســتعمال الحــق بعب ــارة )ويعتب ــر اســتعماًلا للحــق( ول ــم يذكــر ف ــي هــذه الحــالات أي ــة صن ــوف أو ضــروب 
للتأديــب، ويخصن ــا منهــا تأديــب الزوجــة، وهــو مــا نعتق ــد معــه أن المشــرع القطــري أراد بهــذا الأمــر رد بعــض الأمــور 
للشــريعة الإســلامية التــي قــررت حقوقً ــا أخذتهــا عنهــا القوانيــن.
 فبالرغـم مـن النـص علـى صـور اسـتعمال الحـق فـي المـادة 74، إلا أننـا نـرى أن هـذا النـص جـاء بمعـزل عـن الحقـوق 
التـي أقرتهـا الشـريعة الإسـلامية بوضـوح، لـذا نـرى أنـه قـد نـص علـى هـذه الحقـوق، محيـًلا أمـر الحقـوق الأخـرى التـي 
أقرتهــا الشــريعة الإســلامية –والت ــي مــن أبرزهــا حــق تأديــب ال ــزوج زوجت ــه- للشــريعة، وهــو الأمــر ال ــذي يأخذن ــا إل ــى 
الاعتقـاد باعتـراف المشـرع القطـري بحـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، بمقتضـى مـا جـاء فـي نـص المـادة 74. 
ونحـن فـي محلنـا هـذا، لسـنا بصـدد إنـكار أو إثبـات حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، والـذي أٌقـر مـن قبـل الفقهـاء الذيـن لـم 
يتفقـوا اتفاقًـا تامـا فـي حـدوده، علـى نحـو مـا جـاء فـي صـدر البحـث، ولكننـا بمعـرض تحليـل القوانيـن العربيـة المقارنـة، 
والخـروج مـن هـذا التحليـل بعـدة نتائـج طبقًـا لنصوصهـا الموضوعيـة، وتأكيـدًا لمبـدأ المشـروعية فـي الجريمـة والعقوبـة. 
481 - المادة 74 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 4002م.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 38
وبهـذا، وبعـد هـذه المعالجـة للاتجاهـات الواضحـة فـي التشـريعات الجنائيـة العربيـة، ألقينـا نظـرة أخـرى للتعـرف علـى 
موقـف هـذه التشـريعات مـن إصـدار قوانيـن لمكافحـة العنـف الأسـري، سـيما أن أغلـب التشـريعات لـم تنـص بشـكل واضـح 
علـى المسـؤولية الجنائيـة عـن حـالات التعسـف فـي اسـتعمال الحـق ومنهـا تعسـف الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، وكذلـك أن 
بعـض اتجاهـات المشـرعين قـد منحـت الـزوج حـق تأديـب زوجتـه طالمـا كان هـذا الحـق مقـرًرا فـي الشـريعة الإسـلامية، 
دون ان تحـدد ضوابـط هـذا الحـق، سـيما فـي ظـل اتفـاق الفقهـاء علـى المبـدأ وخلافهـم علـى تطبيقـه.
وعلـى سـبيل المثـال نجـد المشـرع العراقـي الـذي صـرح فـي نصـوص قانـون عقوباتـه بحـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه 
طبقـا ًلمـا جـاء بالشـرع أو القانـون أو العـرف، لـم يصـدر تشـريعا ًلمكافحـة العنـف الأسـري، اللهـم فـي منطقـة كردسـتان 
العـراق بالقانـون عـام (581)1102 ، وكان الأولـى بالمشـرع العراقـي إصـدار قانـون لمكافحـة العنـف الأسـري لـرأب الصـدع 
الـذي ينشـأ عـن تطبيـق نصـوص قانـون العقوبـات فـي هـذا الأمـر والـذي تركـت فيـه دون تنظيـم وضوابـط، كمـا لـم يصـدر 
المشــرع المصــري أي ــة قواني ــن لمكافحــة العن ــف الأســري، بالرغــم مــن قيام ــه بت ــرك أمــر تأدي ــب ال ــزوج لزوجت ــه، دون 
ضوابـط وضمانـات، واكتفائـه بالنـص علـى حـالات الإباحـة ومنهـا اسـتعمال حـق مقـرر بمقتضـى الشـريعة الإسـلامية، 
حتـى أنـه لـم يعالـج مسـألة تعسـف الـزوج فـي اسـتعماله حقـه، وكنـا نـرى أنـه كان مـن الأولـى أن يسـن المشـرع المصـري 
قانونً ـا لمكافحـة العنـف الأسـري يعالـج مـا بقانـون العقوبـات مـن نقـص فـي النصـوص التـي تجـرم مسـألة التعسـف فـي 
اسـتعمال حـق الـزوج بتأديـب زوجتـه، وذلـك علـى غـرار نظـام مكافحـة الإيـذاء السـعودي(681). 
حيـث نجـده يتسـع ليشـمل تعسـف الـزوج فـي التأديـب، بمـا يشـكل إيـذاء للزوجـة، وإن لـم يصـل الأمـر لكـي يشـكل جريمـة 
طبقـا ًلنظـام العقوبـات. 
وحسـنًا فعـل المنظـم السـعودي، حينمـا أصـدر هـذا النظـام الـذي عالـج النقـص فـي التشـريعات الجنائيـة لمواجهـة حـالات 
تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه علـى سـند مـن القـول باسـتعمال حـق مقـرر لـه بموجـب أحـكام الشـريعة الإسـلامية، 
وحـري بالعديـد مـن التشـريعات العربيـة التـي تركـت تشـريعها العقابـي فـي هـذا الأمـر خاليـة مـن أيـة قيـود وضوابـط، أن 
تسـد هـذه الثغـرات بسـن قانـون يكـون هدفـه حمايـة الفئـات التـي يسـتخدم حـق فـي مواجهتهـا دون تنظيـم واضـح، كالزوجـة، 
سـيما فـي الحـالات التـي يحـدث فيهـا تعسـفًا لاسـتعمال  الحـق، لكنـه لـم يصـل لمسـتوى التجريـم المنصـوص عليـه فـي 
قانـون العقوبـات. 
الفرع الثاني
موقف التشريعات الجنائية الغربية من تأديب الزوجة
المسـتطلع لأمـر التشـريعات الجنائيـة الغربيـة يجـد أن الموقـف الـذي اتخذتـه مـن مسـألة تأديـب الزوجـة، موقفً ـا مغايـًرا 
تماًم ــا لم ــا ج ــاء بالتشــريعات العربي ــة كالقان ــون العراق ــي الصري ــح ف ــي ه ــذا الأم ــر، حي ــث إن ه ــذه التشــريعات الجنائي ــة 
الغربيـة لا تعتـرف بهـذا الحـق للـزوج، إنمـا تعـده مـن قبيـل العنـف ضـد المـرأة، وهـو مـا يعـرف بالعنـف الأسـري (781)، لـذا 
ولمـا كان توجهنـا ومنـاط بحثنـا ليـس العنـف الواقـع علـى المـرأة أو الزوجـة، وإنمـا نظـرة الفقـه والقوانيـن المقارنـة التـي 
تعتـرف بحـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، لـذا كانـت التشـريعات المقارنـة الغربيـة تخـرج عـن إطـار بحثنـا علـى اعتبـار 
581 - قانون مناهضة العنف الأسري رقم 8 لسنة 1102 م الصادر في إقليم كوردستان العراق.
681 - نظـام مكافحـة الإيـذاء السـعودي الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م/25 فـي 4341/11/51هــ، والـذي تضمـن تعريفـا ًللإيـذاء» بأنـه هـو كل 
شـكل مـن أشـكال الاسـتغلال، أو إسـاءة المعاملـة الجسـدية أو النفسـية أو الجنسـية، أو التهديـد بـه، يرتكبـه شـخص تجـاه متجـاوز بذلـك حـدود مـا 
لـه مـن ولايـة عليـه أو سـلطة أو مسـؤولية أو بسـبب مـا يربطهمـا مـن علاقـة أسـرية أو علاقـة إعالـة، شـخص آخـر أو كفالـة أو وصايـة أو تبعيـة 
معيشـية، ويدخـل فـي إسـاءة المعاملـة امتنـاع شـخص أو تقصيـره فـي الوفـاء بواجباتـه أو التزاماتـه فـي  توفيـر الحاجـات الأساسـية لشـخص آخـر 
مـن أفـراد أسـرته أو ممـن يترتـب عليـه شـرعا ًأو نظامـا ًتوفيـر تلـك الحاجـات لهـم» ، ونجـد المـادة  11 تنـص علـى» إذا رأت الـوزارة أن واقعـة 
الإيـذاء تشـكل جريمـة فعليهـا إبـلاغ جهـة الضبـط المختصـة نظاًمـا لاتخـاذ الإجـراءات النظاميـة اللازمـة»، ونجـد المـادة  31 تنـص علـى « دون 
الإخـلال بـأي عقوبـة أشـد مقـررة شـرًعا أو نظامـا يعاقـب بالسـجن مـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيـد علـى سـنة وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـة آلاف 
ولا تزيـد عـن خمسـين ألـف أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن ارتكـب فعـًلا شـكل جريمـة مـن أفعـال الإيـذاء الـواردة  فـي المـادة )الأولـى( مـن 
هـذا النظـام، وفـي حـال العـود تضاعـف العقوبـة وللمحكمـة المختصـة إصـدار عقوبـة بديلـة للعقوبـات السـالبة للحريـة» 
781 - د. توفيق، حسنين، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2991م، ص 64.
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون48
أن حـق الـزوج فـي تأديـب الزوجـة مسـألة تتعلـق بالفقـه الإسـلامي دون غيـره، لـذا عرضنـا لهـذا الأمـر فـي عجالـة فقـط 
للاسـتنارة والتعـرف علـى رأي التشـريعات الغربيـة فـي مسـألة الإيـذاء الـذي يتـم مـن خـلال ربـاط الزوجيـة، والإيـذاء الـذي 
يقـع علـى الزوجـة سـواء كان إيـذاء بدنيًـا أو نفسـيًا أو جنسـيًا (881).
وقـد توقفنـا عنـد بعـض التشـريعات آخذيـن منهـا مثـًلا، وذلـك كتشـريع دولـة جنـوب إفريقيـا التـي تعـد مـن أولـى الـدول 
التـي سـنت قانونـا ًلمكافحـة العنـف الأسـري والصـادر عـام  3991م، فهـو القانـون الأقـدم فـي القـارة الإفريقيـة (981)، وفـي 
ماليزيـا صـدر قانـون لمكافحـة العنـف العائلـي عـام 4991م، والـذي أصبـح نافـذا ًفـي عـام 6991م(091)، كمـا أصـدرت تركيـا 
أيضـا ًقانـون حمايـة العائلـة فـي عـام 8991م (191)، وفـي أمريـكا الجنوبيـة أصـدرت عـدد مـن الـدول فـي الإقليـم قوانيـن 
ضـد العنـف العائلـي كالإكـوادور (291)، وذلـك بعـد توقيـع دول أمريـكا الجنوبيـة علـى الاتفاقيـة الأمريكيـة لمنـع العنـف ضـد 
النسـاء عـام 4991م.
أمـا الـدول الأوروبيـة فلـم تتـوان عـن إصـدار قوانيـن تكافـح العنـف الأسـري، ومـا كان لافتًـا للنظـر أن فرنسـا أصـدرت 
قانونً ــا لمكافح ــة العن ــف الأســري، بالرغ ــم م ــن أن قان ــون العقوب ــات الفرنســي عاق ــب عل ــى أعم ــال العن ــف الواقع ــة ضــد 
الأشـخاص مـن ضـرب وجـرح، وقـد عـد صفـة كـون المجنـي عليـه زوجـة للجانـي ظرفًـا مشـددًا للعقوبـة، فضـًلا عـن أن 
هـذا القانـون قـد اعتبـر كل عنـف يرتكبـه الـزوج هـو مـن قبيـل جرائـم الجنايـات بصـرف النظـر عـن مـدى العجـز الـذي 
نتـج عنـه، أي دون أن يكـون لجسـامة الضـرر أي تأثيـر فـي صفـة الجنايـة، وإن كان لهـا تأثيـر فـي مقـدار العقوبـة (391).
**************
خاتمة البحث
تناولنـا فـي هـذا البحـث الآثـار المترتبـة علـى تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه، وتوصلنـا إلـى أهـم 
النتائـج التاليـة:
1- مسـألة تأديـب الزوجـة مسـألة اجتهاديـة، وهـي وسـيلة مـن وسـائل عـلاج نشـوز الزوجـة، غيـر أنـه إذا لـم تحقـق هـذه 
الوسـيلة مقصدهـا فـلا ينبغـي التمسـك بهـا، حتـى لا تصبـح  ذريعـة إلـى مناقضـة مقصـود المشـرع .
2- يجب أن يتقيد الزوج في تأديبه زوجته بقيود تختلف عما إذا كان يستعمل حقه في الوعظ أو الهجر أو الضرب.
3- إذا تعــدى ال ــزوج حــدود حق ــه ف ــي التأدي ــب، فإن ــه ينشــأ عــن ذل ــك بعــض الآث ــار الخاصــة الت ــي تختل ــف طبق ــا لوســيلة 
التأديـب التـي تجـاوز الـزوج فـي اسـتعمالها، كمـا ينشـأ عنـه بعـض الآثـار العامـة التـي تترتـب أيـا كان نـوع الوسـيلة التـي 
تـم التجـاوز فيهـا. 
4- إذا تعسـف الـزوج فـي حقـه فـي هجـر الـزوج، فهجرهـا فـي حالـة لـم يكـن لمثلهـا احتمـال هـذا الهجـر، فـأدى ذلـك إلـى 
ضـرر بهـا او بحملهـا، فإنـه يضمـن ذلـك كلـه.
5- إذا أدى تعســف ال ــزوج ف ــي حق ــه فــي ضــرب زوجت ــه إل ــى هلاكهــا أو تل ــف أحــد أعضائهــا، فق ــد يوصــف فعل ــه عل ــى 
اعتب ــاره عمــدًا أو خطــأ ًأو شــبه عمــد، طبق ــا لن ــوع الآل ــة المســتخدمة، ونظــرة الفقهــاء لشــبه العمــد. 
881-  د. الشاوي، سلطان، الجرائم الماسة بسلامة الجسد، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، ع 2، 4991م، ص 02.
981 - تقريـر الأميـن العـام حـول القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة، اسـتراتيجيات منـع الجريمـة ومكافحتهـا ولا سـيما فـي المناطـق الحضريـة، 
فيينـا 82 ابريـل -9 مايـو 7991، المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي، الأمـم المتحـدة، ص3.
091 - قانون مكافحة العنف العائلي الماليزي الصادر في عام 4991م.
191 - قانون حماية العائلة التركي الصادر في 8991م.
291 - قانون مكافحة العنف ضد النساء في الاكوادور الصادر عام 5991م.
391- قانون العقوبات الفرنسي رقم 486-29 ، النافذ في مايو4991م، انظر المادة 7/222.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 58
6- تتمثـل الآثـار العامـة المترتبـة علـى تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه فـي حقهـا لطلـب التفريـق 
للضـرر، ووجـوب تعزيـر الـزوج لتعسـفه فـي اسـتعمال حقـه.
7- رغـم أنـه كان يجـدر بقوانيـن الأحـوال الشـخصية أن تضـع حـدودًا واضحـة لتأديـب الـزوج زوجتـه لا يجـوز لـه تعديهـا، 
إلا أنهـا قـد أحسـنت حينمـا أتـت بلفـظ الضـرر الـذي يجيـز التفريـق للزوجـة مرنًـا، ممـا يتيـح لهـا الفرصـة لطلـب التفريـق 
بسـبب تجـاوز الـزوج حـدوده فـي التأديـب.
8- انقسـم المشـرعون العـرب إلـى اتجاهـات ثـلاث فـي النـص علـى تأديـب الزوجـة، مـا بيـن مصـرح بأنـه سـبب من أسـباب 
اسـتعمال الحـق، وبيـن محيـل لأحـكام الشـريعة الإسـلامية، وبيـن مـن صمـت عـن هـذا الأمـر رغـم ذكـره لأسـباب اسـتعمال 
الحـق الأخـرى فـي الشـريعة والقانـون.
9- صـرح قانـون العقوبـات العراقـي فـي المـادة 14 علـى أن يكـون للـزوج حـق تأديـب زوجتـه ويحتكـم فـي ذلـك لمـا جـاء 
بالشـرع أو القانـون أو العـرف .
01- الاتجـاه المصـرح بتأديـب الزوجـة، وكذلـك الاتجـاه المحيـل لأحـكام الشـريعة الإسـلامية لـم يحـددا كيفيـة التعامـل مـع 
تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه، بالرغـم مـن نصـه علـى التجـاوز فـي اسـتعمال حـق الدفـاع الشـرعي، وبالتالـي يظـل 
التجـاوز محكوًمـا بالقواعـد العامـة فـي التشـريع العقابـي، سـواء التجـاوز اللفظـي أو البدنـي.
11- المشـرع السـوري واللبنانـي والعمانـي لـم يضّمنـوا التشـريع العقابـي النـص علـى حـق الـزوج فـي التأديـب بالأسـاس، 
بالرغـم مـن وجـود نصـوص لمـواد تتضمـن حـق الأب فـي تأديـب الأولاد، والمعلـم فـي تأديـب التلاميـذ، وكذلـك نصـوص 
المـواد التـي تؤكـد علـى أسـباب الإباحـة فـي القانـون. 
21- المشـرع القطـري رأى أن أمـر تأديـب الزوجـة أمـرا مـرده إلـى الشـريعة الإسـلامية، وحـرص علـى أن يخـرج مـن 
مـأزق النـص علـى أمـر تأديـب الزوجـة، وكذلـك بالقيـاس عـدم النـص علـى تأديـب الأولاد، بالرغـم مـن معالجتـه لأسـباب 
الإباحـة فـي هـذه المـادة، وانمـا صـرح بـأن مـن أسـباب الإباحـة مـن يسـتعمل حقًـا مقـرًرا فـي الشـريعة الإسـلامية، فنـص 
علـى بعـض أسـباب الإباحـة وتـرك بعضهـا للشـريعة الإسـلامية.
31- وضـوح أمـر التجـاوز فـي التأديـب اللفظـي، حيـث إن التجـاوز فيـه يدخـل فـي إطـار المسـؤولية الجنائيـة عـن السـب 
أو القـذف.
41- يقـف القضـاء فـي تحديـد أمـر التجـاوز، جنبًـا إلـى جنـب مـع التشـريعات الوضعيـة  التـي أحالـت للشـريعة الإسـلامية، 
حيـث يعـد الضابـط والضمـان لتحديـد التجـاوز، وكثيـًرا مـن أحـكام القضـاء كانـت محـًلا لترسـيخ مبـدأ قانونـي فـي هـذا 
الإطـار.
51- نـدرة التشـريعات الجنائيـة التـي شـرعت لمواجهـة العنـف الأسـري بالرغـم مـن نقـص البيـان فـي التشـريعات الجنائيـة 
لمواجهـة تعسـف الـزوج فـي اسـتعمال حقـه فـي تأديـب زوجتـه.
التوصيات :
نوصي من خلال هذا البحث بما يلي:
1- نوصـي المشـرع العراقـي بـأن يعيـد صياغـة المـادة 14 مـن قانـون العقوبـات العراقـي والتـي تتضمـن اعتبـار العـرف 
مرجعًـا  ومعيـاًرا لحـدود الـزوج فـي التأديـب. 
2- نوصـي بـأن يتـم النـص علـى حكـم تجـاوز اسـتخدام الحـق فـي التأديـب للـزوج، فـي التشـريعات العقابيـة، سـيما وأن 
القصـور فـي هـذا الجـزء غيـر مبـرر، خاصـة مـع تضميـن القانـون لنصـوص تتنـاول غيـره مـن أسـباب الإباحـة. 
3- نوصـي القاضـي الجزائـي بـأن يشـارك فـي إقـرار مبـادئ قانونيـة، عـن طريـق الأحـكام التـي تنظـر فـي أمـر التأديـب، 
وذلـك للاحتـكام إليهـا، والاسـتئناس بهـا، حـال نقـص التشـريع، سـيما فـي المناطـق الرماديـة التـي لا يصـل فيهـا التأديـب 
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
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لكـي يشـكل جريمـة، وإنمـا تجـاوًزا لحـدود التأديـب.
4- نوصـي كل مـن المشـرع الجنائـي والقاضـي الجنائـي النظـر بعيـن الاعتبـار للتجـاوز الـذي يحـدث أثـًرا نفسـيًا مسـيئًا، 
بنفـس النظـرة للتجـاوز الـذي يحـدث اعتـداء جسـمانيًا.
5- حـرٌي بالعديـد مـن التشـريعات التـي تنـص علـى حـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه، تاركـة الأمـر بـلا تحديـد لضوابـط 
وضمانـات لاسـتعمال هـذا الحـق ضمـن حـدوده الشـرعية، أن تسـن تشـريعات لمكافحـة العنـف الأسـري، وذلـك لسـد النقـص 
فـي التشـريع العقابـي. 
6- نوصـي بتضميـن قوانيـن الأحـوال الشـخصية لمـواد تفيـد حـق القاضـي فـي تعزيـر الـزوج الـذي تجـاوز فــي تأديـب 
زوجت ــه، وإن ل ــم يشــكل تجــاوزه جريمــة جنائي ــة.
7- نوصــي قضــاة محاكــم الأحــوال الشــخصية اعتب ــار الضــرر المعن ــوي النات ــج عــن تجــاوز ال ــزوج حــدوده ف ــي تأدي ــب 
زوجت ــه، مــن الأضــرار الت ــي يقب ــل بســببها طلبه ــا للتطلي ــق، وذل ــك طبقً ــا لم ــا لهــم مــن ســلطة واســعة ف ــي هــذا الشــأن.
8- أخيـًرا، نوصـي الجهـات المختصـة –كمحاكـم الأسـرة وغيرهـا- العمـل علـى إعـداد برامـج توعويـة موجهـة لـكل مـن 
الزوجيـن، يكـون مـن أهـم أهدافهـا إفهـام كل منهمـا مـا لـه مـن حقـوق، ومـا عليـه مـن واجبـات، وحـدود كل حـق مقـرر 
لكليهمـا، لئـلا ينقلـب الحـق تعديًـا. 
هذا، وكل خطأ أو نقص أو سهو، فهو منّا، وكل توفيق هو من الله تعالى.
*******************
أهم مصادر ومراجع البحث
أوًلا: كتب الشريعة اٍلإسلامية:
1- الأميـر المالكـي، محمـد )المتوفـى: 2321هــ(، ضـوء الشـموع شـرح المجمـوع فـي الفقـه المالكـي، الناشـر: دار يوسـف 
بـن تاشـفين - مكتبـة الإمـام مالـك ]موريتانيـا - نواكشـوط[، الطبعـة: الأولـى، 6241 هــ - 5002 م.
2- الألبانـي، محمـد ناصـر الديـن، إرواء الغليـل فـي تخريـج أحاديـث منـار السـبيل، الناشـر: المكتـب الإسـلامي – بيـروت، 
الطبعـة: الثانيـة 5041 هـ - 5891م.
3- البجيرمـي، سـليمان بـن محمـد بـن عمـر )المتوفـى: 1221هــ(، تحفـة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب )حاشـية البجيرمـي 
علـى الخطيـب(، الناشـر: دار الفكـر، الطبعـة: بـدون طبعـة، تاريـخ النشـر: 5141هــ - 5991م.
4- البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـدالله البخـاري الجعفـي ) المتوفـى: 652هــ(، الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر 
مـن أمـور رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه، المعـروف بصحيـح البخـاري، المحقـق: محمـد زهيـر بـن 
ناصـر الناصـر، الناشـر: دار طـوق النجـاة، الطبعـة: الأولـى، 2241هــ.
5- البهوتـي، منصـور بـن يونـس بـن صـلاح الديـن ابـن حسـن بـن إدريـس )المتوفـى: 1501هــ(، دقائـق أولـي النهى لشـرح 
المنتهـى المعـروف بشـرح منتهـى الإرادات، الناشـر: عالـم الكتـب، الطبعـة: الأولى، 4141هــ - 3991م.
6- البهوتـي، منصـور بـن يونـس بـن صـلاح الديـن ابـن حسـن بـن إدريـس )المتوفـى: 1501هــ(، كشـاف القنـاع عـن متـن 
الإقنـاع،  الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بـدون طبعـة، بـدون تاريـخ.
7- البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الُخْسـَرْوِجردي الخراسـاني، أبـو بكـر، السـنن الكبـرى، الناشـر: دار 
الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الثالثـة، 4241 هــ - 3002 م.
8- التنوخـي، زيـن الديـن الُمنَجَّ ـى بـن عثمـان بـن أسـعد ابـن المنجـى )136 - 596 هــ(، الممتـع فـي شـرح المقنـع، دراسـة 
وتحقيـق: عبـد الملـك بـن عبـد الله ابـن دهيـش، الطبعـة: الثالثـة، 4241 هــ - 3002 م.
9- التويجــري، محم ــد ب ــن إبراهي ــم ب ــن عب ــد الله التويجــري، موســوعة الفق ــه الإســلامي، الناشــر: بي ــت الأف ــكار الدولي ــة، 
الطبعــة الأول ــى، 0341 هــ - 9002م.
01- الجمـل، سـليمان بـن عمـر بـن منصـور العجيلـي الأزهـري المعـروف بالجمـل )المتوفـى: 4021هــ(، فتوحـات الوهاب 
بتوضيـح شـرح منهـج الطـلاب المعـروف بحاشـية الجمـل، الناشـر: دار الفكـر، الطبعـة: بـدون طبعـة، بـدون تاريـخ.
11- الجوينـي، عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن محمـد الجوينـي، أبـو المعالـي، ركـن الديـن، الملقـب بإمـام الحرميـن 
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)المتوفـى: 874هــ(، نهايـة المطلـب فـي درايـة المذهـب، الناشـر: دار المنهـاج، الطبعـة: الأولى، 8241هــ-7002م.
21- الجوينـي، عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن محمـد الجوينـي، أبـو المعالـي، ركـن الديـن، الملقـب بإمـام الحرميـن، 
نهايـة المطلـب فـي درايـة المذهب، الناشـر: دار المنهـاج، الطبعـة: الأولى، 8241هــ-7002م.
31- الجيانـي، عيسـى بـن سـهل بـن عبـد الله الأسـدي الجيانـي القرطبـي الغرناطـي أبـو الأَْصبَـغ )المتوفـى: 684هــ(، ديـوان 
الأحـكام الكبـرى أو الإعـلام بنـوازل الأحـكام وقطـر مـن سـير الحـكام، المحقـق: يحيـي مـراد، الناشـر: دار الحديـث، 
القاهـرة، مصـر، 8241 هــ - 7002 م.
41- الحاكـم محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن نُعيـم بـن الحكـم الضبـي الطهمانـي النيسـابوري المعـروف بابـن 
البيـع )المتوفـى: 504هــ( المسـتدرك علـى الصحيحيـن، الناشـر: دار الكتـب العلميـة – بيـروت، الطبعـة: الأولـى. 
51- ابـن حجـر الهيثمـي، أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي السـعدي الأنصـاري، شـهاب الديـن شـيخ الإسـلام، 
أبـو العبـاس )المتوفـى: 479هــ(، الزواجـر عـن اقتـراف الكبائـر، الناشـر: دار الفكـر، الطبعـة: الأولـى، 7041هــ - 
7891م.
61- ابـن حـزم، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي القرطبـي الظاهـري )المتوفـى: 654هــ( المحلـى 
بالآثـار، الناشـر: دار الفكـر – بيـروت، الطبعـة: بـدون طبعـة، بـدون تاريـخ.
71- حص ــوة، ماه ــر حس ــين، فق ــه الواق ــع وأث ــره ف ــي الاجته ــاد، المعه ــد العالم ــي للفك ــر الإس ــلامي، الولاي ــات المتح ــدة 
الأمريكيــة، 0341هــ - 9002م.
81- الحطـاب، شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن الطرابلسـي المغربـي، المعـروف بالحطـاب 
)المتوفــى: 459هــ(، مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: الثالث ــة، 2141هــ - 
2991م.
91- الدارقطنـي، أبـو الحسـن علـي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي بـن مسـعود بـن النعمـان بـن دينـار البغـدادي )المتوفـى: 
583(، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الأولـى، 4241 هــ - 4002 م.
02- أبـو داود، سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي )المتوفـى: 572هــ(، سـنن أبـي 
داود، الناشـر: دار الرسـالة العالميـة، الطبعـة: الأولـى، 0341 هــ - 9002 م. 
12- الدرينـي، فتحـي، نظريـة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق فـي الفقـه الإسـلامي، مؤسسـة الرسـالة،  لبنـان، الطبعـة الرابعـة 
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الناشـر: دار الفكـر، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الثانيـة، بـدون تاريـخ.
06- الكلبـي، أبـو القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الله، ابـن جـزي )المتوفـى: 147(، القوانيـن الفقهيـة، بـدون 
دار نشـر، بـدون طبعـة، بـدون تاريـخ.
16- ابـن ماجـة، أبـو عبـد الله محمـد بـن يزيـد القزوينـي )المتوفـى: 372هــ( سـنن ابـن ماجـة، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب 
العربيـة، فيصـل عيسـى البابـي الحلبـي، دون طبعـة، دون تاريـخ. 
26- المــاوردي، أبــو الحســن عل ــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )المتوفــى: 
054هــ( الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مذهـب الإمـام الشـافعي وهـو شـرح مختصـر المزنـي، المحقـق: الشـيخ علـي محمـد 
معـوض - الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الأولـى، 9141 
هـ -9991م.
36- الم ــرداوي، عــلاء الدي ــن أب ــو الحســن عل ــي ب ــن ســليمان الم ــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبل ــي )المتوف ــى: 588(، 
الإنصــاف ف ــي معرف ــة الراجــح مــن الخــلاف، الناشــر: دار إحي ــاء الت ــراث العرب ــي، الطبعــة: الثاني ــة، ب ــدون تاري ــخ.
46- مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري، المسـند الصحيـح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى 
رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، المعـروف بصحيـح مسـلم، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي – بيـروت، بـدون 
طبعـة، بـدون تاريـخ.
56- المعالـي، محمـد بـن إبراهيـم بـن إسـحاق السـلمي الُمنَـاِوي ثـم القاهـري، الشـافعّي، صـدر الديـن )المتوفـى: 308هــ(، 
كشــف المناهــج والتناقي ــح ف ــي تخري ــج أحادي ــث المصابي ــح، الناشــر: ال ــدار العربي ــة للموســوعات، بي ــروت – لبن ــان، 
الطبعـة: الأولـى، 5241 هــ - 4002 م.
66- ابـن مفلـح، إبراهيـم بـن محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان الديـن )المتوفـى: 488هــ(، 
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون09
المبـدع فـي شـرح المقنـع، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الأولـى، 8141 هــ - 7991 م.
76- المـواق، محمـد بـن يوسـف بـن أبـي القاسـم بـن يوسـف العبـدري الغرناطـي، أبـو عبـد الله، التـاج والإكليـل لمختصـر 
خليـل، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: الأولـى، 6141هــ-4991م.
86- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة: )من 4041 - 7241 هـ(.
96- أبـو النجـا، موسـى بـن أحمـد بـن موسـى بـن سـالم بـن عيسـى بـن سـالم الحجـاوي المقدسـي، ثـم الصالحـي، شـرف 
الديـن )المتوفـى: 869هــ(، الإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، الناشـر: دار المعرفـة بيـروت – لبنـان.
07- النجـدي، عبدالرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، العاصمـي، الحنبلـي، حاشـية الـروض المربـع شـرح زاد المسـتقنع، دون 
دار نشـر، الطبعـة الأولـى 7931هــ.
17- ابـن نجيـم، زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، الأشـباه والنظائـر علـى مذهـب أبـي حنيفـة النعمـان، الناشـر: دار الكتـب 
العلميـة، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الأولى، 9141 هــ - 9991 م.
27- ابـن نجيـم المصـري، زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، المعـروف بابـن نجيـم المصـري )المتوفـى: 079هــ(، البحـر 
الرائـق شـرح كنـز الدقائـق، الناشـر: دار الكتـاب الإسـلامي، الطبعـة: الثانيـة، بـدون تاريـخ.
37- النسـائي، أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني )المتوفـى: 303هــ(، السـنن الكبـرى، قـدم لـه: عبـد 
الله ابـن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة – بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1241 هــ - 1002م.
47- النملـة، عبـد الكريـم بـن علـي بـن محمـد، المهـذب فـي علـم أصـول الفقـه المقـارن، الناشـر: مكتبـة الرشـد – الريـاض، 
الطبعـة الأولـى: 0241 هـ - 9991 م.
57- النـووي، أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف )المتوفـى: 676هــ(، المجمـوع شـرح المهـذب )مـع تكملـة السـبكي 
والمطيعـي(، الناشـر: دار الفكـر، دون طبعـة، دون تاريـخ.
67- النـووي، أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـووي )المتوفـى: 676هــ(، روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، 
تحقيـق: زهيـر الشـاويش، الناشـر: المكتـب الإسـلامي، بيـروت- دمشـق- عمـان، الطبعـة: الثالثـة، 2141هــ / 1991م.
ثانيـــــــــــــا:ً المراجــــــــــع القانونيـــــــــــــة:
أ- الكتب:
1- أحمد، إبراهيم سيد، التعسف في استعمال الحق فقًها وقضاء، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2002م. 
2- البرعصي، محمود، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2102 م.
3- الحسـني، عبـاس، السـامرائي، كامـل،  الفقـه الجنائـي فـي قـرارات محاكـم التمييـز المدنيـة والعسـكرية وأمـن الدولـة، 
المجلـد الأول، مطبعـة الإرشـاد، بغـداد 4891م. 
4- الخطيب، عدنان، الوجيز في شرح قانون العقوبات السوري، ج2، المكتبة الظاهرية، دمشق، 8591م.
5- السرطاوي، محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1341هـ، 0102م.
6- توفيق، حسنين، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2991م.
7- حربة، سليم، أ. العكيلي، عبد الأمير، أصول المحاكمات الجزائية، ج1، بغداد، دار الكتب ، 8891م.
8- حسـني، محمـود نجيـب، شـرح قانـون العقوبـات اللبنانـي، القسـم العـام، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 
القاهرة،  4891م.
9- حسـني، محمـود نجيـب، أسـباب الإباحـة فـي التشـريعات العربيـة، معهـد الدراسـات العربيـة العالميـة، الطبعـة الثالثـة، 
القاهـرة، 7891م.
01- حمــودة، علــي، شــرح الأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات الاتحــادي، النظريــة العامــة للجــزاء الجنائــي )العقوبــة 
والتدابيــر(، أكاديميــة شــرطة دبــي، الإمــارات، 8002م.
السيد، عبدالعزيز
الإصدار الثاني، السنة الثالثة، 9102 19
11- حومد، عبد الوهاب، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم العام، الطبعة: الأولى، المطبعة العصرية، الكويت.
سلامة، أحمد، المدخل لدراسة القانون، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 3691م.
21- شنه، محمد، قانون العقوبات البحريني، جامعة البحرين، البحرين، 6002م.
31- عبدالغني، سمير، شرح قانون الجزاء الكويتي )القسم العام(، دار الكتب القانونية، الكويت، 8002م.
41- عثمان، سعيد عثمان، استعمال الحق كسبب للإباحة، بدون دار نشر، القاهرة، 8691م.
51- كريـم، فـاروق عبـد الله، الوسـيط فـي شـرح قانـون الأحـوال الشـخصية العراقـي 881 لسـنة 9591 م وتعديلاتـه )عقـد 
الـزواج وآثـاره والفرقـة وآثارهـا ونفقـات الأقـارب( طبعـة: جامعـة السـليمانية 4002م. 
61- كيرة، حسن، الموجز في المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 0691م.
ب- الأبحاث العلميـــــــــــــــة: 
1-  الش ــاوي، س ــلطان، الجرائ ــم الماس ــة بس ــلامة الجس ــد، مجل ــة العل ــوم القانوني ــة، كلي ــة القان ــون، جامع ــة بغ ــداد، ع 2، 
4991م.
2-  الصالحـي، ضيـاء الديـن، حـق الدفـاع الشـرعي فـي القانـون العراقـي والألمانـي، مجلـة القضـاء، العـدد: الأول، س24، 
7891م.
3-  مبـارك، سـعيد، التعسـف فـي اسـتعمال الحـق، مجلـة القانـون المقـارن، العـدد: الحـادي والعشـرون، بغـداد، جمعيـة 
القانــون المقــارن العراقيــة، 9891م.
ج- التقارير والموسوعات الدورية: 
1-  تقريـر الأميـن العـام حـول القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة، اسـتراتيجيات منـع الجريمـة ومكافحتهـا ولاسـيما فـي 
المناط ــق الحضري ــة، فيين ــا 82 ابري ــل -9 ماي ــو 7991م، المجل ــس الاقتص ــادي والاجتماع ــي، الأم ــم المتح ــدة. 
2-  ملحق مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد: السادس والعشرون، ربيع الأول7241هـ، إبريل 6002م.
د- القوانين والأنظمة:
1- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 9691م.
2- قانون العقوبات البغدادي رقم 15 لسنة 8691م.
3- قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي رقم 3 لسنة 7891 م والمعدل بالقانون 43 لسنة 5002م.
4- قانون العقوبات المصري رقم 85 لسنة 7391م والمعدل بالقانون 59 لسنة 3102م.
5- قانون الجزاء الكويتي رقم 61 لسنة 0691م.
6- قانون العقوبات الليبي رقم 84 لسنة 6591م.
7- قانون العقوبات البحريني رقم 6791/51م.
8- قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم رقم 034 لسنة 3491م.
 9- قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم رقم 841 في 9491.
01- قانون العقوبات الأردني رقم 61 لسنة 0691 وآخر تعديلاته في 1102م.
11- قانون الجزاء العماني رقم 7 لسنة 4791م.
21- قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 4002م.
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون29
31- قانون مناهضة العنف الأسري رقم 8 لسنة 1102 الصادر في إقليم كوردستان العراق.
41- نظام مكافحة الإيذاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 في 4341/11/51هـ.
51- قانون مكافحة العنف العائلي الماليزي الصادر في عام 4991م.
61- قانون حماية العائلة التركي الصادر في 8991م.
71- قانون مكافحة العنف ضد النساء في الاكوادور الصادر عام 5991م.
81- قانون العقوبات الفرنسي رقم 486-29، النافذ في مايو4991م.
91- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 52 لسنة 92 والمعدل بالقانون 001 لسنة 5891م.
02- قانون الأحوال الشخصية القطري رقم 22 لسنة 6002م.
12- قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 15 لسنة 4891م.
22- قانون الأحوال الشخصية الجزائري رقم 11-48 المؤرخ 9/يونيو/4891م.
32- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي )القانون الاتحادي رقم 82 لسنة 5002م(.
42- مدونة الأحوال الشخصية المغربية الصادرة 2/3/ 4002م.
****************
